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أ عمسان : السبت /!؟ رجب سنة /195 ور, الموافق ١‏ تموز سنة 1518 م. الدد ؟ وب" 
الست ا اا 006 تشب 


الفبريس 








مقددة 
قانون مؤقت رقم (0؟) لسنة لابو قاذون معدل لقانون الشركات لاما 
نظساءرقم )11١(‏ لسنة هلاو ١‏ نظام المياه البلديات امل 
نظام دقم ( 147 ) لسنة لاوا نظام المسالخ داخل المناطق البلدبة اما 
نظام رقم ( 49 ) لسنة لباية؟ نظام تشكيلات الجاس القومي التخطيط مم0 
نظلا رقم (14) لسنة لاه ؟ نظام معدل لنظام الانتقال والسفر سنك 
سام رقم ( 48 ) (سنة باة؟ نظام معدل لنظام التلكس ملل 
تفاقية بين حكومة المملكة الاردنية الهائمية وحكوية جمهورية ذنلندا للخدمات اللوية فيا بين اراضيهما وير 
الفاق التعاو ن السياحي بين المملكة الار دنية الهاشمية والمملكة المغربية َ 16 
انفاقٌ بين المملكة الاردنية الهاشمية والمملكة المغربية لتنظم الخطوط النوية التنظمة بين ا قليميهماوالى ما ورانيما. لايرو 
| الاتفاقيات المعقودة بين المملكة الاردنية المائهية والملكة المغر بية أنفاق (تجار ي - تعاوناقتصادي رتقي س حدمو 
<< هلاحة بحرية تجارية ) 
تعليات رقم (؟) لسنة 19108 تعلوات المدارس الخاصة و ا ا حد 
ا تعليات رقم ( 7 ) لسنة 10/4 تعليات رياض الاطفال ا كما 
1 قرار صادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين ححما 
ا تعديل في اثمان الطاقة الكهربائية في محافظة الكرك نفك 





تحديد ائمان الطاقة الكهر باثية في منطقة وادي الاردن يدك 


ل سس ا ”ل 



































لاما ٍُ 


أ كن الحسن بن طمرل نائب عرد املك الممظم ١ش‏ “وين لشغا رم لل لوو قر 





عقتضى المادة (1) من الدستور 

١‏ قتف الْفْمَرة ةَ ٠‏ الدسة 

ل كقتضى الفقرة ( ١‏ ) للهادة ( 44 ) من الدستور ووب غلبم تروه هلل اوور ا 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 197/8/5/178 


5 ْ نأمر بوضع النظام الآآني : 
نصادق - بمقتضى المادة "١‏ من الدستور ‏ على القانون المؤقت الآني ونأمر باصداره ووضعه موضع التنفيذ 


المؤقت واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول اجماع يعقده :- نظام رقم ( ١‏ ) لسنة مإدو؟ 


نظام المياه للبلديات 


ْ : 5 قانون مؤقت رقم ( ٠١‏ ) لسنة مربيةا 
ع نون مؤقت رقم ( ٠١‏ ) 


قانون معدل لقانون الشر كات 


صادر بالاستناد المالادة )4١1(‏ من قانون البلديات رقم (15) لسند ممودى 
ل لا ا أ مع القانون رقم(؟١)‏ ' 
ة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الشركات لسنة 151/8 ) » ويقر نون رق ٌّ ذا النظام ١‏ ز 
لادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانو 0 نو 0 : 8 : 0 1 ٍ المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام لمياه للباديات لسنة 1918 ) ويعمل به م تاريخ نشره في الريدة الرسمة 
لسئة 1954 الشار البدفها بلي بالقانون الاصلي كقانون واحد» ويعملبه م نتاريخنشره في الجريدة لرسمية , المادة 300 : ك0 أن اريخ تسمرد في الريادة اأرسممية . 
: 1 أدة ؟ - تككون للكليات والعبارات التالية حيها وردت ني هذا النقلام المعاني الس عسة لاالا اذا دلت القرينة 
لماده ٠‏ - تعدل الفقرة () من المادة 4١(‏ ) من القانون الاصلي باضافة العبارة الثالية الى آثخرها : - أ على غير ذلك . 
ه على انه يجوز مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير الموافقة على زيادة راسمال أي شركة يزيد راسماها على 7 


عجلس البلدية او لخنة البندية باستثناء أمائة العاصمة 2 
الرئيس : رئيس البادية او رئيس لخنة البلدية , 

المنطقة البلدية + 
الطالب 


عشرين مليون دينار وتساهم فيها الحكومة بنسبة لاتقل عن 56 // منه » وذلك مها كانت النسبةالمئوبة 
الأسددة من رأس الال المصرح به لتلك الشركة . 


2011 امسن بن طرال 


المنطقة الواقعة ضءن حدود البلدية. 
الشخص الذي بتقدم بطلب الاشتراك في امياد 
الشترك : الشخص الذي يزود بالمياه وفق احكام هذا النظام , 





1 ا انبوب التوزيع: ابر ء من الاثبوب المعد لتوزيع الياه والواقه بين الان ان 11+ 5-6 
وزير العدل ووزير دولة وزير وزير رئيس الوزراء ودنس 0 | 9 1 0 6 2 والو بيت الاثبوب ارئيسي وعداد المشترك 
لشؤون رئاسة الوزراء بالوكالة السياحة والآثار الاأملام الخارجية والدناع ْ والذي يخضع لقوة الضغط م الانبوب الرئيس . 
أحمد عبد الكريم الطراونه غالب بركات ن آبو وده مضر بسدران ا اثبوب التوريد: البزء من الانبوب الواقح بعد عداد المياه . 
وزير وزير الاوقاف والشؤون و سس سر وزيلر 1 المادة 7 عه 0 - تقدم الطليات المتعلّة بوصل أو قطم الميام او رفم العداد و سائر الامور الخاص” شكة لماه 0 
المقدسات الاسلامية الانشاء والتميير ووزير الزراعة ا الطالب او إلء* 3 كا 00 
التيويين 3 5 1 دولة للقشؤون الخارجية 4 ا ب او المشيرك الى البلدية على النمو جََ الدقرر. 
م 0 ام 0 ب - يدفع طالب الاشتراك مبلغ ( 20٠‏ ) ماثتين وخحمسين فلس تهنا لنموذج طلب الاشتراك 
: 5 : 7 طةب . 
وزير الشؤون وزير المواصلات ووزير وزير الداخلية ووزير التربية لادة 4 ]أ - بعد الموافقة على الطب يستوفي من طالب الاشتر اك عبلغ خمسة دنانير رسم امير وميلغ خخمسة 
البلدية والتقروية الصحة والعيل بالوكالة ١‏ و1 التعليم بالوككاانلة ١‏ دنانير بدل تأمين وي ححالة تقصير المشمركء عن تسبديك اثمان لياه المسبئحيّة عليه يتنطم امبلغ امستحق 
شْ أبراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عسرار : من هذا التأمين + 
١:‏ ْ : َ( ب - يردمبلغ التأمين للمشيرك فى زهابة اش ١‏ 200 
ا وزير النقل ووزير وزير وزير وزيسسر 1 : ات مين للمشيرك في اهاية شتراكه بعد حسم المبالغ المستحقة عليه , 
الاشغال العامة بالوكالة المالية الصناعة والتجارة الثقافة والشباب أ ألادة © - للبلدية ان تحصر حق ملكية عدادات المياه بها وتحقيقا هذه الغاية المجلس  :‏ 
أت 










علي سحييات محمد الدباس نجم الدين الدجاني الشريف فواز شرف أن يحدد نوع العداد ومن بيعه او بدل تأجيره للطالب او المشترك , 


ب - استملاك عدادات الياه الموجودة لدى الشثر كين عند صدور هذا النظام وتمدبد التعويض عنها 







لحيل 





المادة  *‏ تعين كية المياه الني يستهلكها المشترك بواسطة عداد خاص بااتر اللكعب ويعين الرئيس نوع وشكسل 
ومواصفات عدادات المياه ويوضع العداد في المكان الذي يعينه موظن البلدية الختص ضمن صن دوق 
حديدى مقفل وئستوي البلدية دينارا واحدا لدَاء ت ركيب عداد المياه . 

المادة /ا ‏ لايجوز فلك او وصل او تغيير او تبديل العداد بعد تركيبه الا من قبل موظف البلدية الختص . 

المادة 8 - يعتبر مايسجله العداد دليلا على صحة كية المياه المستهلكة والمشثرك الاعتراض على صحة تسجيل العداد 
لدى الرئيس ويستوفي منه مبلغ خمسماية فلس اجرة فحص العداد قابلة للرد اذا ثبت ان العداد لم يكن 
صالحا او انه لم يسجل الاستهلاك الصحيح . 

المادة 4 - للرئيس او من ينيبه من موظفي للبلدية حق تقدير الكمية المستهلكة من امياه عن المدة التي تعطل العداد 
خلاها ويكون التقدير بنسبة استهلاك المشترك لمدة ممائلة قبل وقوع العطل مباشرة اذا كان هناك مثلذلك 
الاستهلاك والا فيبقى التقدير على اساس الاستهلاك في تمل المشترك وعدد سكانه وللمشئرك الاعتراض 
لدى الجلس . 

المادة ٠١‏ للبلدية الحق في فحص العداد الذي يملكه المشترك وان تطلب منه خلال المدة التي تحددها له بتبديله وان 
ترفع العداد وتقطع المياه عنه اذا لم يفعل ذلك . 

المادة ١١‏ - يتحمل للشترلدائمان ونفقات تمديد انايب التوزيع لغاية ربطها بالعداد داخخل محله وتعتبر هذه التمديدات 
ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكة المياه العامة في المنطقة البلدية ولها الحق في استعمالما لمصلحتها اوتغييرها 
او نقلها الى اي مكان آحر بالطريقة الني تراها مناسبة وها ان نحصل النفقات الثي تتكبدها في سبيل ذلك 
من المنتفعين الاخحرين خلاف المشترك الذي قام بدفع نفقات تلك التمديدات اذا كان التقسل او التخيير 
لمصلحة مشترك آخخر . 

لمادة 11 اذا كانت انابيب التوزيع من الخطوط الرئيية التي تخدم اكثر من مشترك فتقسم نفقات تمديدها بين 
المشتركين بنسبة طول الانابيب التي نخدم مصلحة كل منهم . 

المادة 1 على كل مالك موقع بناء او مل تجارى او مكتب او وحدة سكنية في بناية مؤلفة من اكثر من وحدةسكنية 
ان يقوم بوضع عداد حاص منفصل لكل ممل تجارى او مكتب او وحدة سكنية » 

المادة ١4‏ للبلدية قطع المياه عن المشتركه لاي سبب من الاسباب التالية ؛ ‏ 
أ اذا لم يدفع تمن المياه المستهلكة خلال ثمائية أيام من تاريخ ثبليغه اعلاما بمقطوعية المياه . 
ب - اذا اجرى اي تغيير ني انبوب التوزيع أو العداد دون موافقة البلدية او ألحق ضررا او تلفافيهما : 
ب اذا تخلف او امتنع عن تطبيق أي حم من احكام هذا النظام , 

المادة 16 اذا أقطعتالمياه لاي سبب من الاسباب الواردة في هذا النظام يفقد المشارا ك اشتراكه وجميع الحقو قالمترئبة 
عل هذا الاشتراك الا اذا تقدم بطلب اعادتها خلال ( ١‏ ) ستين يوما من تاربخ قطم المياه عنه ويستوفى 
منه في هله الحالة مبلغ ديئار واحد كرسم اعادة ربط . 

المادة 15 للبلدية قطع المياه عن اي مشرك طوال المدة اللازمة لتصليح الآلات او المحركات و تمديدات الخطوط 
الرئيسية على ان تقوم باعلام المشئركين مسبقا قبل قطع المياه بمدة كافية , 

المادة /ا١ ‏ - ثم قراءة العداد دوريا وبمعدل شهرين لكل دورة وتحسب امبالغ امستحقة بتقسم "كية المياه على اثنين 

ونطبق على النائج التسعيرة الرسمية ثم يضرب مجموح المبلغ للتحقق عن الشهر الواحدباثنين + 


صم صم اس ملك لصيس اسستصيسس .ل د العسسيا 


2ج د تلع عي سه يع مه سس و وس ب 


١8 


المادة 14 تحدد ائمان لمياه للمستهلكين بقرار من مجلس الوزراء بناء 
وينشر القرار في الجريدة الرممية > 





على تنسيب وزير الشؤون البلدية والقروبة 


للادة 14 تحدد البلدية اثمان المياه الموزعة على المستهلكين بواسطة الصهاريج : 


المادة ات يكون اليد الادى لقطوعية المياه ستة امتار مكعية لكل دررة. 


لاد ١‏ تله 58 20 00 
لمادة ١‏ - تلغى جميع انظمة الياه الخاصة بالبلديات وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام , 


المتطايك 
١ ١‏ 
فسين بن طدرل 
السجاحة ونا 0 وزبر الترهية والتعليم ووزيسر رئيس الوزراه ووزير 
غالب بركات” عدنان ابو عسوده ع 0 بن الريواء ري والدداع 
0 : عبد السلام المجاتي مضر بسدران 
وزير الاوتاف والشمؤون وزيير ز يمسر 
: وزيمسر 
والمقدسات الاسلابمي: 2 الانثاء والتعمير ووزير الزر! . 
كامل 1 دولة للشؤون الخارجية لزراعمة الصعدل 
لشريسف حسن أبرة هيم صلاح جمعسه أحمد عبدالكريم الطراونه 
5 95 1 1 
وزير الشؤون البلديةوالتروية وزير المواصلات ووز الداخ ز 
0 ذو العمل بالوكالة وزير الداخلية 0 
براهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عسرار بروان القاسم 
وزد زير 
يمسر وزسسر وزيسسسر وزسبسصير 
2 9 الالمغال العابة الاليسسة الصئاعة والتجار ة الثناية والقمياب 
سحيمات << سعيدبينو محمد الديفس نجم آلدين الدجاني الشريف فواز" شرف 























١م‎ 








الادة ؛ ‏ لايحوز: 


كن لشي الل 7 أ ممارسة اعمال الذبح والسلاخة الا لمن مل رخصه بذلك من الطبيب ,. 


ب بيع اللحوم الطازجة او المجمدة ني منطقة البلدية قبل اجازتها من الطبيب وختمها بالقتم الرسعي . 





بمقتفى المادة( "١‏ ) من الدستور 


وبناء على ماقرره مجلس الوزراء بتاريخ 1918/51/١5‏ . ا 
نأمر بوضع النظام الآفي : 0 000202 اللدة ه 1 تستوفي البلدية الرسوم الثالية لقاء النبح وامعاينة والدخزين العادي ني صليخ البلدديسة » كنا تستوفي 
١‏ نفس الرسوم لقاء المعاينة او اتتخزين العادي للحوم الطازجة البي تورد مذبوحة الى المسلخ وذللك 


واستثناء اللحو 0 الطازجة الج 


نظام رقم ( ؟4) لسنة ١910/8‏ ني وود بأسم وزارة التموين . 


نظام المسالخ داخل المناطق البلدية ئ 6٠١‏ 0 عن كلرلس من لضان ار 
0 0 عن كل رأس من البقر او الجاموس 
14٠‏ ”0# عن كل رأس هن الابل 

9" عن كل كيلو غرام او جزء منه من الطرور 


صادر بالاستناد الى المادة ( 4١‏ ) من قانون البلديات رقم ( 19 ) لسنة ه19 


















الادة ١‏ يسمى هذا النظام ) نظام المسالخ داخمل المناطاق البلدية أسنة ١9/8‏ ) )2 ويعدل به من تاريخ نشره 3 


الجريدة الرمية , 


ب بالاضافة الى الرسوم المنصوص عليا في الفقرة (1) من هذه المادة تستوفى لاء التخزين الاضائي 


المادة * - تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الخصعة لا ادناه آلا اذا دلت القريئة على غير ذلك  :‏ والمرضي الرسوم التالية : 


ابلدية مجلس البلدية او لحنة البلدية باستثناء امانة العامة . النخزين الاضاقي : ٍ 00 

المنطقة البلدية المنطقة الواقعة ثم .من حدود البلدية . 0 

مسلخ البلدية 2 المسلخ الذي تؤسمه البلدية بموجب احكام هذا النظام , 

اليب 202 الطبيب البيطري المعين من قبل البلدية . 

اللحوم الطازجة لحوم الحيوانات والدواجن الني تذبح في مسلخ البلدية او تورد اليها مذبوحصة وعبردة 
ولم .عض على ذيعها اكثر من 48 ساعة . 

اللحوم اللجمدة -خوم الحيوانات والدواجن التي تورد الى مسلخ البلدية مجمدة 

التخزين العادي خزن اللحوم بعد ذبحها او بعد وصوها الى مسلخ البلدية لمدة تتراوح بين 18-١1‏ 
ساعة مبدف التحقق من صلاحيتها للاستهلاك . 

التخزين الاضاني خزن اللحم مدة لاتزيد على 4/4 ساعة من التباء مدة التخزين العادي , 

التخزين المرضى خزن اللحوم المشتبه بها صحيا لدة تتراوح بين /ا١٠‏ ايام لتقرير دى صملاحيت' 
للاستهلاك البشغري . 





حل عن كل رأس من الفأن او الماعز 

003٠١ 03٠٠‏ عن كل رأس من البقر او الجاموس 

201١ 5٠+‏ عن كل رأس من الابل 

0 عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم المجمدة او الحم الطيور , 















8 عن كل رأس من الضأن او اللاعز 

٠6٠6٠‏ 20370 عن كل رأس من البقر او الجاموس 

00606١‏ 0.070 عن كل رأس من الابل 

16 عن كل كيلو غرام او جزء منه من اللحوم امجمدة أو لحم الطيور .| 


المادة 7 1 مسلخ البلدية هو المكان الوحيد لذبخ وسلخ الحبواثات والدواجن المعدة للبيع في منطقة البلدية ويكنع 
ذيحها في أي مكان اخر داخل منطفة البلدية ويجوز لاكثر من بلدية الاشتراك ني انشاء مسلخواحد, 

ب ينع بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخمل منطقة البلدية قبل مراقبتها من قبل الطبيب واجازتها 

للبيع والاستهلاك , 




































0) 








انادة > - أ - تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة البلدية خملافا لاحكام مواد ( *) و ( 4 ) و( 8 ) من 
هذا النظام على انه يجوز الطبيب ان يقرر : 
١‏ - اتلاف تلك االلحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك البشري . 
؟ - توزيعها على المستشفيات والمبرات عند تكرار الخالفة اذا كانت صالحة للاستهلاله البشري . 
تصنيعها في مصنع الاعلاف . 
؛ ‏ اجازة النصرف بها اذا وجدت صالحة للاستهلاك البشري بعد دفع الرسوم المقررة مضافاً 
اليها الرسوم التالية : 


فلس دينار 

7 عن كل رأس من الفان والماعز 

00٠٠١‏ 008 عن كل رأس من البقّر والجاموس والابل 

3 عن كل كيلو غرام من اللحوم المجمدة وهم الطيور , 


ب- لايحوز لذوي العلاقة المطالبة بالتعريض عن اللحوم المصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة د 


اللادة 7! - يتولى الطبيب اصدار رخصة ممارسة مهنة الذبح وااسلاخة في مسلخ البلدية على ان يجتاز طالب الرخخصة 
الاختبار العملي لذلك ويشترط فيه ان يكون : 
أ لائقا من الوجهة الصحية 
ب اكل الثامنة عشرة من عمره على الاقل 


إلادة ‏ 1 - يكون رسم رخخصة ممارسة السلاخة مبلغ عشرة دنائير سنويا : 
ب- للطبيب ان يسمحلاي عدد منالعمال و مساعدي السلاخين بالعمل داخ ل مساخ البلدية بعد حصوهم 
على رمخصة بذلك مقابل رسم قدره ثلاثة دنانير سنويا لكل شخص على ان تنبت لياقتهم الصحية , 


الادة 9 - أ - لايجوز أن يمارس مهنة السلاخحة دخول مسلخالبلدية بعد مرور شهر على تاريخانتراء مدة الرخصة. 
ب- للطبيب وقف اي سلاخ او عامل عن العمل لمدة ممدودة او نهائية او سحب رخصته في اي من 
الحالات التالية : 
١‏ - اذا خالض التعلهات المعلئة : 
؟ ب اذا تسبب عن اهمال او قلة احتراس ني الحاق اي خسارة في اجهزة والات المسلخ , 
"ل س اذا كان سيء الملوك والمعاملة او اصبح غير لائق صحيا للعمل في المسلخ , 


المادة١٠١‏ ]أ - للطبيب أن يضع التعليات الادارية اللازمة لتنظم العمل في المسلخ با في ذلك عملية تنظيف سقط 
الحيوانات واللشروط الصحية اللازمة لاسلاخين والعمال واخضاعهم للفحوصالطبية الدورية للتأكد 
ب تعلق جميع التعليات في مكان بارز في المسلخ : 


م١‏ 
كت ل ا ا ا ا ا 0 


للادة ١ ١‏ - تضع وزارة الصححة الشروط الضرورية للمحلات التجارية الني تتعاطى بيع لدوم الحيوانات على ان تنشر 
هذه الشروط في الجريدة الرسمية وتتولى البلدية الاشراف على تطبيقها . 


المادة؟١‏ - كل من يخال احكام هلا النظام يعاقب بغرامة لاتتجاوز عشرة دثائير . 


المادة؟١‏ - تلغى جميع انظمة المسالخ الخاصة بالبلديات وذلك الى المدى الذي تتعارض فيه مع احكام هذا النظام . 


لل 5 ل 
بن بن طالاا 
وزير وزير وزير التربية والتعليم ووزير رئيس الوزراء ووزير 
السياحة والإثار الاعسسلام دولة لشؤون رئاسة الوزراء الخارجية والدفاع 
غالب بركات عدنان أبو عوده عبد السلام المجالي مفر بدران 
وزير الآوقاف والشؤون وزير وزيسر وزير 
القدسات الاسلابية" الانشاء والتعمير ووزير الزرامة المدز 
5 2 دولة للشؤون الخارجية 
كامل الشريف حسن ابراهيسم صلاح جمعسه احمد عبد الكريمالطراونه 
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير المواصلات ووزير وزيبر وزير 
الصحة والعمل بالوكالة ‏ الداخلية لتبوين 
ابراهيم ايوب عبد الرؤوف الروابده سليمان عسرار مرواآن القاسم 
وزير وزيممير وزميسر وزيمير وزير الثقافة والقمباب 
التسل الاشغال العامة الالية الصناعة والتجارة 
على سحيمات< سعيد بيني محمد الدباس نجع الدين الدجاني الشريف فواز شرف 





5 95 5 ور لو مساب مس 
ل لل كاه 

بمقتضى المادئين ١‏ “او ١17من‏ الدستور 

والمادة 9 عن قانون الموازئة العامة رقم (5) لسنة 191/8 

وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1908/5/14 

تأمر بو ضع النظام الآني: 

نظام رقم (59) لسنة ١917/8‏ 
نظام تشكيللات مجلم القومى 5ه لتخطيط 


صادر بالاستناد الى المادة ( 4 ) *ن فانون الموازنة العامة رقم (ه) اسنة 191/8 





المادة ١‏ - يسمى هذا النظام (نظام تشكسلات امحلس القومسي للتخطيط لسنة )١91/8‏ ويعمل به اعتبسارا من 









المادة تدز عاد عاد الوظائف ا اصنفغة وغير المسنفنة والوظائتف بعقود واسماء هله الوظطائف 
ودرجاتها وعخصصائها في ملاك امحلس القوهي للتخطيط حسيا هو مدرج في الجدول الملحق بهذا النظام 


والذي يعتير جزء منه . 


ا مسن بن طلال 


وزير التربية والتعليم ووزيسر رئيس الوزراء ووزير 
دولة لشؤون رئاسة اعرد 










وزير الاوقاف والشمؤون 


3 التعمير 
الانقام و ووزير 
والمتدسسيات الاسلابيسة دولة 1 ونث 8 رجية 1 

أحمد عبدالكريم الطراونه 





وزير المواصلات ووزير 
الصحة والعمل بالوكالة 
عبد الرؤوف اتروابده 


التموين 
سليمان عسرار مروان القا 


ام-7 
الثقافئة والشباب 
الشريف. فواز شرف 












ا البرنامج : 








رقها 















- أكاتب /اداري 
؟- باحث /معاسب 
4س باحث /محماسب 
ه كاتب 












كاكاتب 






















-١‏ كاتب 
/١‏ أ كاتب 
؟ كاتب 
١لأسداكاتب‏ 
“ا مأمور مقسم 


4- مأمور مة 
ا 






















الفصل : #اه.- المجلس الَو مي للتتخطيط 


الملسادة 













سسسب سو لسعو سوه بس 1 


١ل‏ الوظائف المصنفة 





3-51 اداري علاقات عامة 


رفيع (5) وظائف ءنالادة (4) 





ابح سا فا سا 









ر فيع وظيفة من المادة (5 ) والغفاء 





الوظائف غير المصئفة 
:<-ل+ب++7+_ب 0223330 مم 





ه مامور آلة ناسخة 
أ مأمو رآلة ناسخة 









































١/8 /ا‎ 






35 






5 
ا وو هشع جرل لوال 


1 
1 











وي 


عقتضى المادة ١"ا‏ من الدستور 
: وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتار 1910/8/5/5 
ا تأمر بوضع النظام الآي:- 


مقتضى المادة ( 114 ) من الدستور ا 
وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 1919/8/5/14 
تآمر بوفضع النظام الآني : 


نظام رقم ( 48 ) لسنة 1917/8 
سب نظام رقم (44) لسنة ١91/8‏ أ 0 1 ١‏ 
' نظا معدل لنظا التلك 
5 ا 1 مم كن 
١ ٠‏ 3 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر 

0 : صادر بمقتضى المادة (114) من اللدستور : 
ْ وسح المادة ١‏ - يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام التلكس لسنة 19/8 ) ,. ويقرأ مع النظام رقم 5 لسلة هلوا 

1 المشار اليه فما يلي بالنظام الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كنظام واحد ويعمل به من تاربخ تشره 
المادة ١‏ يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الاثتقال والسفر لسئة 19194 ) ويقرأ مع النظام رقم (؟") لسنة : في الجريدة الرسمية. 
1 8 ) المشار اليه فما يلي بالنظام الاصلي كنظام واحد ويعمل به من تارش نشره في الجريدة الرسمية. 

















المادة ؟ ‏ تعدل الادة (8) من النظام الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة ( أ ) واضافة الفقرة (ب) التالية اليها :- 
بس- مع مراعاة ماورد قي الفقرة (أ) السابقة 2 تعثير رسوم الاشيراك واجور الاتصالات وابية 
' رسوم أو تضمينات اخرى مستحقة للمؤسسة اموالا اميرية وتحصل بمققضى قائون تحصيسل الامرال 





المادة ؟ - تعدل المادة )1١(‏ من النظام الاصصلي بالغاء عبارة ( رئيس الدائرة اذا كان وزيرا سابقا ) الواردة فيها 
ضمن الفئة التي تتقاضى )1١(‏ :ينارا والاستعاضة عنها بالعبارة التالية:# : 
( رئيس الدائرة اذا كان وزيرا سابقا او يمارس صلاحياش الوزير فها يتعلق بدائرته ) : الاميرية المعمول يه). 1 


لك/ملاة١ا‏ ا كسس ع طلال 
/ ** م 007 
لللطاسلن ا فمس سن طالال ا 



























وزكر وزير وزير التربية والتعليم ووزير رئيس الوزراء ووزير و 
العدل السياحة والاثار دول ةلشؤون رئاسة الوزراه الخارجية والدفاع ُ 
وزيسسسر وزير وزير التربية والتعليم ووزير رئيس الوزراء ووزير ا 1 5 لسلام المجالي ان 
الفدكل السياحة والائار دولة لشؤون رئاسة الوزراء الخارجية والدفاع أحمد عبدالكريم الطراونه قالب بركسات عبد السلام الحم مشي إجدران ٍ 
' وز وزير الاوتاف والشؤون وزيمر ا : وزير 
وزيعر وزير الاوقاف والشمؤون ‏ وزيسر وزير الانشاء والتعبير ووزير وزيبر إِ 1 3 المتدسات الاسلامية العييل د ل الزراعة 
لتبويسن و3 دولة للشؤون الخارجية 
الدويسسق والمتدسات الاسلامية العمل دولة للشؤون الخارجية الزرامة : 3 ف عصام العجلوني حسن ابراهيم صلاح جمعة 
مروان القاسم كامل الشريف عصام العجلونى حسن ابراهيم ‏ صلاح جبعظ 1 مروآن القاسم كامل الشريف م العجوني ‏ حسن ابر م 5 
١ -‏ 5 1 
: لع حم 7ش ب ا ا 006 1 5 
وزير الثقافة والشباب وربر الكشؤون البلدية والتروية وزير المواصلات ووزير وزير الداخلية وزير الثتافة والشباب وزير الشؤون 1 الخ بة 
ووزير' الاعلام بالوكالة الصحة بالوكالة 2 ووزير الاعلام بالوكالة البلدية والقردي فيد الرؤوف الروابده سليمان مرا ا 
الشريف فواز شرف ابراهيم ايوب هبد الرؤوف الروابده سليمان عرار الثريف فواز شرف ابراهيم ايسوب و ان ات الاك ا : 
4 ّ ري وزير وزيسبر وزيمر 
وزيسسسسر وزمبر . يسسر . ير وزع حر : اعة 0 
التقفل الاشغال العامة الملية الصنامة والتجارة التفل الاشفال العامة 0-1 ل تجار 
علي . سحيمسات سعيد بينو :محمد الدباس . نجم الدين الدجاني علي سحيمسات سعيد بيو لنياس نجهم جني 


























١8 
7لسسسسسسسسسسسللل ل ل ل __ سسب‎ 
صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم تاريخ لشفا 1 المتضمن‎ 

المو افقة على الاتفاقية الثنائية للنقل الدوي بين حكو مةالمملكة الاردنيةالهائميةو حكو مة جمهورية فنلئدا بشكلها التالي؛:- 


اتفاقضة 
بين حكومة المملكة الاردنية الهاثمية وحكومة جمهورية فنلندا الخدمات الجوية 
فما بين اراضيبما 





حكومصة المملكة الاردنية الهاثمية وحكومة جمورية فثلندا » بما انهها اطراف في معاهدة الطيران المدي الدولية 
الي فتحت للتوقيع في شيكاغو ني اليوم السابع من كانون اول ١944‏ . 

ورغية منبها في عقد اتفاقية مكملة للمعاهدة الملكورة » لغرض 
هقد اتفقناعلى مايلي 


انشاء رحلات جوية فيا بين وما وراء ارضيهما 


مادق ب ١‏ ب 


لغرض هذه الاتفاقية وما لم يقتض النص شملاف ذلك 
١‏ ل تعني عبارة « للعاهدة : معاهدة الطيران المدني الدولية والني فتحت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السايع من كانون 
اول 2 1944 وتتضمن اي ملحق اتخذ عواجب اللمادة و ٠١‏ من تلك المعاهدة واي تعديل لملاحق المعاهدة 
عوجب الادة د١4‏ : ود 4ؤ ه منها لان هذه الملاحق والتعديلات قد اتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين , 
يات تعني عبارة : سلطات الطيران 1 في حالة حكومة الممكة الاردنية الهائمية ( مديرية الطيران الدلي ا وزارة النقل» 
وف حالة حكومة جمهو رية فنلندا المجلس الوطني الطيران » دفي كلا الحالتين اي شخص او هيئة غولة 
لانجاز الاعمال الممارسة حاليا من قبل تلاك السلطات أو اعمال مشابهة , 
ج- تعني عبارة « المؤسسة المعيئة ه مؤسسة الطيران التي تم تعبينا وثذويلها وفقا للمادة "ا من هذه الاتفاقية . 
3 - تعني عبارة » الاقم » فيا يخص الدولة مساحات الارض وللياه الاقليمية التاخحمة ها وتحت سسيادة تلك الدولة 
ها - تعني عبسارات الخدم ابثوية » و و الخدمة الجويسة الدولية ؛ و مؤسسة الطيران ه و ٠‏ التوقض لاغراض 
غير تجارية ه على التوالي المعاني الحددة ها ني المادة 45 , من المماهدة 0 ” 


مادة ا ؟ سا 


م 
١‏ - يمنح الطرف المتعاقد للعارف المتعاقد الاخر الدقو ف المحددة في هله الاتفاقية لغر ض انشاء خدمات جوية دواية 
منتظمة على الحطوط المحددة في الجزء اللائم من ملحق هله الائفاقية مثل هذه الهدمات والخطوط ندعى فيا 
بعد و اللخدمات المنفق عليبا , وه اللخطوط لمحددة» على التوالي ٠‏ المؤسسات العيئة من كل طرف متماقك 
يحب أن تنمتع ني مجال استثمارها الخدمة المتفق عليها على الخط المحدد وبالحقوق التالية , ش 
5 الطيران بدون هبوط عبر اقلم الطرف المتعاقد الاخر , . 


بت التوقف في ذلك الاقلم لاغراض غير تجارية . 






5٠ 





سس 
ب التوقف في ذلك الاقليم ني النقاط المحددة على الخط والمحطوط في ملحن هذه الاتفاقية لغرض انزال 
واخل حركة دولية من الركاب والبشائع والبريد بموجب الجزء الملائم من الملحق , 

؟ ‏ ليس في الفقرة ( ١‏ ) من ه#ذه المادة *] يعطي لموسسات احد الطرفين المتعاقدين التق ني ان ينقل داشمل اقليم 
الطرف المتعاقد الاخر ركاب ٠‏ بضانع او بريد مقابل اجر او بطريق الاتجمار الى نقعاة اخرى في اقليم ذلك 
الطرف المتعاقد . 


مادة سا "م ب 





١‏ يحق لكل طرف متعاقد ان يعين كتابة الى الطرف المتعاقد الاخر دؤسسة طير ان أو اكثر لغرض استهار اللخدمات 
المنفق عليها على االحطوط المحددة . 

- يقوم الطرف امتعاقد عند تسلمه التعيين ؛ ومع مراعاة شروط الفقرتين *و؛ من هذه المادة » بدون تآخير 
يمنح مث سسة او مث سسات الطيران المعيئة تصربح التشغيل الملائم . 

م سلطات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين قد تُتالب الى مو سسة الطيران المعينة هن قبل العلرف المتعاقد 
الاخر ان تقنعها بانهامؤهلة لتنفيذ الشروط اأنصوص عليرا في القوانين والانظلمة التي تطلبقها عادة تلاك السلطات 
وبصورة معقولة طبقًا لشروط اللمعاهدة في تشغيل الخدمات الجوية التجارية الدواية , 

4 - يق لكل طرف متعاقد ان يرفض منح تصرح التشغيل المشار اليه في الفقرة ( ؟ ) من يلاد عاو ان بفرض 
مثل هذه الشروط التي ليها رورية قل ماري مؤي اراق للح مقر 5 منمل إللذة ؟ من هذى 
الاتفاقية » وذلك في اية حالة لا يقتنع فيا ذلك الطرف المتعاقد بان ملكية تلك المؤسسة تعود في جوهرها مع 
الرقابة الفعلية عليها الطرف المتعاقد الذي عينها او لرعاياه . 

ه - لمؤسسة الطيران الي تم تعييتها وترخيصها ان تبدأ في اي وقت باستعار الخدمات المتفق علييا ؛ شريطة ان تكون 
التعرفة المقررة طبقا لشروط المادة ( 8 ) من هله الاتفاقية قد دخلت حيز النفاذ فيا يتعلق بتلك الخدمة , 


مادق 8 3 


١‏ - يحق لكل طرف متعاقد ان يعاق تصرخ التشغيل او يوقف ممارسة الحقوق الحددة في المادة ؟ من هذه الاتفاقية 
قل مؤسسة الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الاخدر او ان يفرض الشروط الزيي قد يراها ضروية 
لمارسة هله الحقوق . | 
أ في اية حالة لا يقتنع فبا بأن ملكية مؤسسة الطيران تلك تعود في جوهرها مع الرقابة الفعلية علييا طرف 

المتعاقد الذي عينها او لرعاياة » او 
ب - في حالة عدم امتثال مؤسسة الطيران نلك للقوانين والانظمة في الطرف المتعاقد المائح هذه الحقوق » او 
ج ‏ في حالة عدم تمكن مؤسسة الطيران من التشغيل طبقا للشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية , 
؟ - مالم يكن التعليق » التوقيف الفوري او فرض الشروط الملكورة في الفقرة ١(‏ ) من هذه المادة ضروريالمشع 
وقوع مخالفات اخرى للقوانين والانظمة» هذا الحق تجري ممارسته فقط بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر» 
6 ذزءة ٠‏ .اه 0 3 1 01 
في هله الحالة فان المشاورات يجب ان تبدأ لال فترة ( ١‏ ) ثلاثين يوما من تاريخ طلب اي من الطرفين 
المتعاقدين للمشاورات . 
































مادة داه ب 





١‏ - الطائرات العاملة في الخدمات الدولية والتابعة لمؤسسة للطيران المعينة من كل طرف متعاقد بما في ذلك معدات 
المعتادة » عزو نات وزيوت التشحيم ومخازن الطائرات ( والمتضمنة المأكولات » المشروبات والتبغ ) 
المحمولة على مئن هذه الطائرات يجب أن تعفى من كافه الرسوم الجمركية » رسوم التفتيش واية رسوم اخرى 
مشابهة عند وصوها الى اقليم الطرف المتعاقد الإخر ؛ شريطة ان تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة 
لحين اقلاعها , 

؟' - يجب أن تعفى أيضاً من نفس الرسرم والضرائب باستثناء الرسوع المتعلقة بالخدمة المنجزه :- 

أ - قطمع الغيار المدخلة الى اقليم يطرف متعاقد من اجل صيانة او اصلاح الطائرات المستعملة في الخدمات 
الدوليسة من قبل مؤسسات الطيران المعينة من الطرف المتعاقد الاخر على ان تبقى نحت اشراف ومراقبة 
السلطات الجمركية لحين تزويد الطائرات بها . 

ب- الوقود وزيوت التشحيم امعدة لتزويد الطائرات المغادرة العاملة في الخدمات الدولية من قبل مؤ سسات 
الطير أن المديئة التابمة للطرف المتعاقد الاخر وحتى ولو كانت هذه امؤن سوف تستعمل في جزء من 


الرحلة المنجرة فوق اقليم الطرف المتعاقد الزبي حملت على متن الطاررة منه » على ان تبقى تحت اشراف ٠‏ 


ومراقبة سلطات الجمارك لحين تزويد الطائرات بها . 


مادة 5 





المعدات المنتظمة المتقولة » وكذلك المواد والمؤن المتبقية على مئن طائرات اي طرف متعاقد يمكن انزالها في 
اقليم الطرف المتعاقد الاخر فقط بكوافقة سلطات الجمارك لللك الاقليم » في مشفل هذه الحالة يمكن وضعها تحت 
أشراف السلطات الذكورة حى اعادة تصديرها او اتلافها بكو جب الانظمة الحم ركية : 


مادة لا 





١‏ - يحب أن تكون اؤسسمات طير ان كلا الطرفين المتءاقدين فرص عادلة ومتكافئة لاستثمار الخدمات المتفق عليها 
على الخطوط الحددة فيما بين اقليميهما. 

؟ - مؤسسات الطيران التابعة لكل طرف متعاقد في استثمارها الخدمات المتفق عليها » يجب ان تأخحذ بعين الاعتبار 
مصالح مؤسسات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الا 
الاخرى على كل جزء من نفس الخطوط . 

٠‏ - الحدمات المتفق عليها و المقدمة من مؤ سسات الطيران المعيئة من الطر فين المتعاقدين ينبغي ان تكون مطابقة تماما 
لمتطليات الجمهور النقل على الخطو ط المحددة . ويجب ان تهدف اساسا الى تقديم السعة الملائمة للحاجات 
القائمة واللي يمكن توقعها بصورة معقولة لتقل الركاب ؛ البضائع والبريد المحملة من او القاصدة الى اقليم 
الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة ؛ السعة المقدمة لنقل الركاب » البريد سواء امحمولة من او امنزلة ني نقاط 
على لطر ط المحددة في اقاليم دولغير معينة موسسات الطير انيج بان تكو ن طبقا للمباديءالعاملة و متعلقة ب / 
أ - متطلبات الحركة الى ومن اقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة , : 

ب - متطليات الحركه للمنطةة التي تعبرها مؤسسة الطيران ؛ بعد الاخل بعين الاعتبار خدمات النقل المنشأة 
من قبل مؤسسات الطيران التابعة للدول ااؤلفة المنطقة , 
0 - متطلبات عمليات مؤسسة الطيران العابرة . 


خر حتى لا تؤثر وبدون وجه حقعلى اللكدمات التي تقدمها 


١م‎ 


جح حي بر ا ا ا 1 


عاوم دام ب 
ممه 


5-5 


- تعني عبارة التعرفة في الفدرات التالية » الاسعار الني يب أن تدفسع لنقل اأركاب ؛ البضائع والمصاريف 
والشر وط التي تطبق بموجبها هله الاسعار ؛ متضمنة الاسعار وشروط الوكالة واللخدمات الاضافية الاخرى 
ولكن يباستثناء الاجرة او شروط ثقل البريد . 

؟ ‏ التعرفات الأو ضوعة من قبل مز سسسات الطيران التابعة لاحد الطرفين المتعاقدين للتقّل الى أو من افلم الطرف 
المتعاقد الاخر يجب ان ئنشاً بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العواءل ذات العلاقة ما ني ذللك كلفة التشغيل 
الربح المعقول وتعر فات مو سسات الطيران الاخرى , 

* - التعرفات المشار اليها في الفقرة ؟ من هذه المادة » اذا امكن ٠‏ يجب أن يتفق عليها من قبل مؤ سسات الطيران 

الختصة لكلا الطرفين لمتعاقدين . بعد مشاورات مع مؤسسات الطيران الاخرى العاملة على كل او جزء من 

الخط ؛ ومثل هذا الاتفاق . حيما امككن : يجب التوصل اليه باستعمال اجراءات اطيئة الدواية لتقل البوي 

لاعداد التعرفات . 


4 - التعرفات المتفق عليها يجب ان تقدم الى سلطات الطير ن لكل الطر فين المتعاقدين للموافقة عليها قبل 99) 
تسعين يو ما على الاقل من التاربخ القترح لبدء العدل بها . يمكن ني بع الخالات اللداصة انقاص هذه المهاة 
تبعاالموافقة السلطات المذكورة , 

0 - هذه الموافقة قد يعان عنها صراحة . اذا لم تعلن اتي مسن سلطات الطيران عن عدم مرافقته_ا خلال و م2 
ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها بموجب الفقرة ؛ من هذه المادة » فأن هذه التعرفات تعتبر موافق عليها . ني 
حااة انقاص مدة التقديم كا هو مشروط في الفقرة فان سلطات الطيران قد توافق على ان مدة الاعلان عن 
عدم الموافقة يجب أن تقل عن ( )١‏ ثلاثين يوما . 


5 اذا ميتم الاتفاق على التعرفة وجب الفقّرة * من هله المادة » او اذا خلال الفترة المطبقة وجب الفشّرة ه 
من هذة المادة قدمت اي من سلطات الطيران أشعارا للطرف المتعاقد الاخخر عن عدم موافقتها على اي' تعرفة 
تم الاتفاق عليها يموجب شروط الفقرة "” : فان على سلطات الطيران للطر فين المتعاقدين بعد استشارة سلطات 
الطيران لاي دولة اخرى يعتبر ون مشورتها مفيدة ان تحاول اقرار تعرفة باتفاق مشترك , 


- اذالم تتمكن سلطات الطيران من الاتفاق على اي تعرفة مقدمة اليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادة . او على 
اقرار اي تعرفة بموجب الفقرة 5 من هذه المادة فان التزاع يجب أن يل يموجب شروط المادة ١7‏ من هذه 
الاتفاقية , 

8 - ان التعرفة الموضوعة بموجب شروط هذه المادة يجب ان تبقى نافذة الفعرل حتى وضع تعرفة جديدة . الا ان 
هذه التعرفة يحب ان لا تطول بموجب هذه الفقرة الى اكثر من ( 17) اثنى عشر شهرا بعد تار انتهائها . 


مادة 4 - 





كل طرف متعاقد يمنح مؤسسة الطيران المعيئة من الطرف المتعاقد الاخخر الحق رية التحويل بالسعر الرسمي 
فائض الايرادات على النفقات المحصلة من قبل هذه امؤسسات في اقليمه فيما يتعلق ينقل الركاب » الامتعة , البريد 


والشحن , 














مادة [١‏ 
بروح من التعاون الوثيق : بجب ان تقوم سلطات الطيران لكلا الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينهما من 
وقت لاخر لاجل التأكد من التنفيذ والاقتناع بالتقيد بشروط هذه الاتماقية وملحقها : 
مادة !ا _ 





١‏ -اذاارتأى اتي من الطرفين المتعاقدين انه من المرغوب فيه تعديل اي شرط من هذه الاتفاقية فله ان يطاب 
اجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الاخر ؛ مثل هذه المشاورات التي قد تكون بين سلطات الطران والني 
قد تكون بواسطة المباحثات او المراسلات » يجب ان تبدأ خلال فترة ( 56 ) ستين يوما من تار الطلب 
والتعديلات اني تم الاتفاق عليها يحب أن تدخل الى حيز التفاذ عندما يتم تأكيدها بتبادل كرات دبل ماسية. 

؟- تعديلات الملحق هذه الاتفاقية يمكن ان تجري باتفاق مباشر بين سلطات الطيران الخخقصة الطرفين المتعاقدين 
9 يُ ان تدخل الى -حيز النفاذ عند الاشعار بالطرق الدبلو ماسية . 

ا . :. ' 1 مادة ١‏ - 





١‏ -إذانشأاي خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية فيجب عليهما في اول الامر 
معاولة فضه بطريق المفاوضات . 

٠‏ - اذالم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية بطربق اللفاوضات » قد يجوز لما الاتفاق على احالة النزاع الى 
شخص ما او هيئة للفصل فبه ٠‏ اذالم يتفقا على ذلك . فان النزاع بناء على طلب اي طرف متعاقد يجب أن 
يقدم الى هيئة من ثلاثة كين الفصل فيه ؛ كل طرف متعاقد يجب ان يعين ممكرا واحدا والمحكم الشالث 
جب أن يعين من قبل الحككين المعينين . كل طرف متعاقد يجب ان يعين كما خلال فترة ( 5٠0‏ ) ستين يوما 
من تاريخ استلام أي طرف متعاقد من الاخر اشعار بطلب مثل هذه الحيئة الدحكم في التزاع بالطرق 
الدبلو ماسية ؛ وانحكم الثالث يحب ان يعين خسلال فنرة ( 50 ) ستين يوما لاحقمة ٠‏ اذالم يتوصل اي من 
الطرفين المتعاقدين الى تعيين كم خلال الفتر ة امحددة . او اذا لم يتم تعيين المحكم الثالث خلال الفترة المحددة 

1 فان اي طرف متعاقد قد يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولية تعيين عم او كين كا تتطلب 
'١‏ الحالة : في مثل هذه البالة فان امحكم الثالث يحب «ن يكون من مواطني دولة ثالثة ويجب ان يعمل كرئيس 
إن - يجب على الطرفين المتعافدين الامتثال لاي قرار يصدر وفقا للفقرة ؟ من هذه المادة . 
مادة_ "1 ل 





هذه الاتفاقية واللحق التابع لها يجب ان يعدل حتى تكون متطابقة مع اي معاهدة جماعية يعكن ان تصبح 
ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين , 
مادة-4اس 





لكل طرف متعاقد في اي وقت ان يخطر الطرف المتعاقد الاخر بعزمه في انهاء هذه الاتفاقية مثل هذا الاخطار 
يجب ان يبلغ في نفس الوقت الى المنظمة الدولية للطيران المدني » في مثل هذه الحالة فان الاتفاقية يجب ان تنتهي .خلال 
١١‏ ) أثنى عشر شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الاخر للاخطار . الا اذا اتفق على سحب اختطار 
الانتهاء قبل انقضاء هذه المدة اذا لم يفد الطرف المتعاقد الاخر بانهتسسلم الاخطار فيعتبر باندقد تسلمه بعد مضي( 15) 
اربعة عشر يوما منتاريخ تسلم المنظمة الدولية للطيران المدني للاخطار . 





يي ل ا ا 1 0131 7 


عادة ه18 
هذه الاتفاقية يجب ان تدخخل الى حيز التفاذ بعد ( "١‏ ) ثلائين يوما من تبادل المذكرات الدبلو ماسية الني تؤ كد 
بان المتطلبات الدستورية لنفاذ هذه الاتفاقية قد استوفيت , 
اثياتا لذلك ؛ قام الموقعان ادناه بما لما من سلطة مؤولة اليهما من حك و متيهها بتو قمع هذه الاتفاقية , 
حرر على نسختين باللغة الانجليزية في هذا اليو مع ١١‏ من شهر نيسان لعام ملاو 


عن حكومة جمهورية فتلندا 
تو فينين 
سكرتير عام وزارة الخارجية 


عن حك مة المملكة الاردزية الحاشمية 
هاني الخصاونه 
السفير الاردني لدى فتلندا 


الملحق 


للاتفاقية بين حكوهة المملكة الاردنية المائية وحكومة جمهو رية فنلندا للخدمات الدوية فيا بين اراضيهما . 
اذأ ) مؤسسات الطيران المعينة من قبل حكومة المملكة الاردنية المائمية جب ان يكون لا امن نتشغيل ر حللات 

جوية مننظمة على الحط التالي في كلا الاتجاهين , 
نقاط في المملكة الاردنية الماثفية ‏ نقاط توسط ‏ هلستكي ‏ نقاط ماوراء , 

ب - ان الحق في انزال او اخذ حركة ( ركاب ) قادءة او مغادرة لاقلم فتلندا الى دول ثالثة محدد بالنقاط 
الار إبع التالية / 

- دمشىق 

- | ائينا او استانبول او نقطة واحدة في قبرص» 

- معخارست 


- بلغراد أو زاغرب أو بوداست . 


كدلع مؤسسات الطيران المعينة من قبل حككومة جمهورية فتلندا يهب أن يكون ا امدق بتشغيل رحلات جوية 

000 منتظمة على الحط التالي ني كلا الاتجاهين , ش 
نقاط في فنلندا ‏ نقاط توسط - عمان ‏ نقاط ما وراء . 

ب - ان الحق في انحل او الزال حر كة ( ركاب ) قادمة او مغادرة لاقلم المملكة الاردنية الفاثعية الى دول 
ثالثة محدد بالنقاط التالية / 

- نقطتين من نقاط التوسط التالية / 
بلغراد » اثينا » استالبول » نقطة في قبرص , 

- 0 ثقطتين من النقاط التالية لا وراء عمان / ” 
طهران » كراتشي ٠‏ بومباى» كولومبو . 


المؤسسات المعينة من قبل اى طرف متعاقد يجب أن يكون لها الحق ني حذاف واحد أو | كثر من نقاط التوسط 
او نقاط ما وراء على الخطوط المحددة :7 











يل 


ا ا 00 


صدرت الارادة الملكية السامية باموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم "8١5‏ تاريخ 1408/4/١‏ المتضمن 
امو افقة على اتفاق التعاون السياحي بين المملكة الاردنية الحاشمية والمملكة المغربية بشكله النالي ؛ - 


اتفاق التعاون السياحى 


بين المملكة الاردنية الحاشميه والمملكة المغربية 





ان حكومة المملكة الاردنية المائهية 
وحكومة المملكة المغربية 


رغبة منهما في تعميق الروابط الاخوية بين القطرين العربيين الشقيقين وتقديرا منهما للمصالح الحيوية المشتركة 
وما تقتضيه من ضرورة وضع اسس ثابتة للتعاون في الحقل السباحي بينهما وتاكيدا لرغبتهما باقامة اواصر التعاون 
والتنسيق ني مختلف الجالات السياحية وثوثيقا للعلاقات بين الميئات السياحية في البلدين . 
اتفقتا عل مايلي : 
المادة الاولى 


العمل على اتهاذ جميع الاجراءات اللازمة لتنمية مصالحها المشتركة في مجال السياحة وتنشيطها وتوسيع يمال 
التعاون والتبادل السياحي فبا بينهما عن طريق ‏ 

1 - تقديم التسهيلات على نطاق واسمع تتسم بالمرونة تجاه أجراءات السفر وتسهيلها ونذليل العقبات اجكمركية 
والمالية والادارية الني قد تعيق تنشيط الحركة السياحية بين البلدين والعمل على توحيد تلك الاجراءات . 

ب - تشجيع تبادل الافواج السياحية من مواطني البلدين وخاصة رحلات الشباب والطلاب وتسهيل اقامة 
انخهات السياحية اللازمة لتأمين اقامتهم . 

ج - تبادل الخحيرات والمعلومات التوفرة في مجالات التخطيط والترويج والتسويق السياحي والصناعة الفندقية 
والتادريب المهني السراحي وغيرها . 

د - التعاون على تطوير المواقع السياحية في البلدين ووضع المشاريع والبرامج السياحية لاجتذاب السياح اليهها . 

ه - اعداد برامج تر ويحية سبباحية مشتركة القطرين 

و - تنسيق حملات التوعية السياحية في البلدين . 

ز - دعوة رجال السياحةوالاعلام أزيارة البلدينوفق برنامج مشترك يعد لذه الغاية . 


المادة الثانية 





التعاون مع شركات الطيران في البلدين للاستفادة من مكاتبها في الخارج للاعلام السياحي لما . 


المادة الثالفة 
مسسم م 


العمل مع اللنهات الختتصة على تشجيع تبادل فرق الفنون الشعبية وبرامج للمهرجانات السياحية والاستفادة من 
خيرات المختصين هذه الميادين , 









١م‎ 


المادة الرابعة 
لالتعا سسم سو توسسووور 1 


لتنفيذ هذا الاتفاق والعمل على تحقيق غاياته فقد انف الطرفان المتعاقدان على تشكيل سلحنة مشتركة من البلدين 
برآأس كل جانب منها معاون وزير السياحة تمع مرة على الاقل في السنة » بعمان او الر باط بالتناوب و بناء على 
طلب احد الطرفين المتعاقدين وتكون مهمتها , 
أ متابعة تنفيذ هذا الاتفاق ومعالجة الصعوبات الي قد نعترض سبيل تنفيذه , 
ب - تقديم المقترحات الايله الى تطوير ودعم التعاون السياحي بين البلدين . 
ج رع اللجنة ترصياتها الى حكومتي الطرفين المتعاقدين وتصبح هذه التوصيات نافلة المفعول بعد الموافقة 
عليها وفق الاصول المرعية في كل من البلدين . 


السادة اللجامسة 





يتم التصديق على هذا الاتفاق وفقا للاصول المرعية في كل من البلدين ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاربخ 
تبادل وثائق ابرامه . 


الادة السادس_ة 
لس ووو و9 


يعمل بهذا الاتفاق لمدة سنة و احدة مجدد تلقائيا مالم يعرب احد الطرفين المتعاقدين عن ر غبته في انباء العمل به 
في موعد يسبق تاريخ انتهاء اجله بثلائة اشهر على الاقل . 

وقع هذا الاتفاق ني الرباط ني ١١‏ أيار 1904 . 

على نسختين اصليتين باللغة العربية . 


عن حكومة المملكة الاردنية المائمية عن حكومة المملكة المغربية 
الدكتور نم الدين الدجاني عبد الله غرنهط 


وزير الصناعة والنجارة وزير الشؤون الاجتاعية والصناعة التقليدية 
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صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )/١4(‏ تاريخ /7١‏ 99/8/14 المتضمن 
الموافقه على اتفاق بين المملكة الاردنية الحاشمية والمملكة المغربية لتنظيم الخحطوط الحوية المنتظمة بين أقليميهما والى 
ماورائهما بشكله التالي : 


بين المملكة الاردنية الحاشمية والمملكة المغربية 


لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين اقليميهما والى ما ورائهها 


بما أن حكومة المملكة الأردنية الهاثمية وحكو مة المملكة المغربية أعضاء في المنظمة الدولية للطيران المدني فانهها 
يو كدان ايمائهما في تقدم الطيران ال#_دني الدولي بتمسكهما بأحكام معاهدة شيكاغو الطيران المدني الدولي الموقتعة 
في لادسمبر 1944 , 





ورغبة منهما في ابرام اثفاق بغرض تنظيم النقل الجوي النظم بين اقليميهما وفيا ورائههما ٠)‏ فقد تم الاتفاق على مابلي. 


اللادة الاولي : 





انق الطرفان لقصد تطبيق ولا الاتفاق وملحةّه :> 

. ان كلمة المعاهدة تعني معاهدة الطيران المدني الدولي الموقءة في شيكاغو‎ - ١ 

؟ ل ان كلمة اقليم تناسب المعنى الوارد في المادة الثانية من المعاهدة ٍ 

؟ - أن سلطات الطيران تعني . 
فيها يخص المملكة المغربية مديرية الجو ‏ وزارة الأشغال العمومية والمواضلات , 
فيها بخص المملكة الأأردنية الحاشمية - مديرية الطيران المدني ‏ وزارة النقل ' 1 ٠‏ 

؛ - ان عبارة ال سسة المعيئة تشير الى مؤسسة النقل البوي أأني يكون أحد الطر فين المتعاقدين قد عينها كتابي 
طبقا للبند السابع عشر لتكون الم سمة أو المؤسسات المسموح ىا باستغلال الحدمات الجوية ينطاق 
هذا الاتفاق , 

ه - عبارة خدمة جوية تناسب المعنى الوارد بشأنها في المعاهدة , ا 

5- أن عبارة نجهيزات الطائرة ومواد الدزلية لطاقمالطائرة وركابها وقط الغيار تطاق المعنى الوارد فياللحق 
التاسع من المعاهدة # 


المادة الثانيسة : 





يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآآخر الحقوق الموضحة ني هذا الاتفاق بقصد اقامة الخدمات 
الجوية النصوص عليها في الملحق امرفق , 


للادة الثاافة + 





سعيا وراء تجنب كل تمييز ونتحقيق مساوأة كاملة في المعاملة » اتفق الطرفان المتعاقدان على ما بلي تت 


-١‏ يعفى من التعرفة ابدمر كية الوقود وموادالتشحيم وقطم الغيار ومعدات الطائرات ومستو دعات الطائرات 
التى تجري ادخاها الى اوأخذما من افليم أحد الطر فين المتعا قدين بواسطة أو ثيابة عن مؤسسة أومؤسسات 
الطوران المعينة من قبل الطروف المتعاقد الآخر والني يكون الغرض الوحيد منها استعمالها من قبل طارات 
تلك المؤسسة . وتبقى البفائسع التي تدخل على هذا الأساس تحت الاشراف الجدرى الى حين الحاجة 
لاستعماها أو اعادة تصديرها 


؟ ل تعفى من الرسوم الجمركية في اقليم الطرف المتعاقد الآخخر الطارّات التابعة لأؤسسة أو مؤسسات الطيران 
المعنية من قبل أحد الطرفين المتعاقدين التي تعمل في الخدمات التفق عليها ؛ وكذلك الوقود ومواد 
التشحيم وقطع الغيار ومعدات الطاررات المعتادة والؤن التي تكون بداخل تلك الطائرات وتعفى كذلك 
من الرسوم والفرائض الأأخرى حتى اذا كانت تللك المواد ستستعمل في الرحلات الي تطير قوق ذلك 
الاقليم. 
/ 
لمادة الرابعة : 





يمكن لكل مؤسسة طيران أو مؤسسات يعونها أحد الطرفين المتعاقدين أن تحتفظ كستخدميها الفنيين والاداريين 
اللازمين داخل المطارات في اقليم الطرف المتعاقد الآخر الني تريد أن يكون ا تمثيلها الخاص فيها ؛ واذا عدلت 
احدى الق سسات المعينة عن انشاء فرع خخاص لها داخل مطارات الطرف المتعاقد الآخخر » فانها ستكلت قدر اآستطاع 
عستتخدمي المطارات أو «سشخدمي احدى الشركات المعنية من لدن الطرف المتعاقد الآخر . 


الماءة الحامسة : 





تعتبر شهادات الصلاحية للطيران وشهادات الكفاءة والرخصة الصادرة أو الم شر عليه بالاعتماد من قبل أحد 
الطر فين المتعاقدين والتي لاترال سارية المفعول معتمدة من قبل الطرف التعاقد الآخخر فيها يتعلق بتشغيل الطرق 
والحدمات المحددة في الملحق الا أن كل من الطرفين المتعاقدين يحتفظ حمق رفض الاعتر اف بشهادة الكفاءة واارخص 
الممنوحة لرعاياه من قبل دولة أخرى فيما يتعلق بالطيران فوق اقليمه , 


اللادة السادسة : 





١‏ - تطبق القوانين والانظمة الخاصة باحد الطر فين المتعاقدين فيها يختص بدخصول وختروج الطائرات الى 
ومن اقليمه » الني تقوم بتأمين خدمات جوية دولية أو طيران تلك الطائرات داخل اقليمه على مؤسسةأو 
مؤسسات الطيران المعنية من قبل الطرف المتعاقد الآخر , : 

؟ - تطبق القوانين والأنظمة الخاصة بأحد الطرفين للتعاقدين فيما يختص بدخول ومرور واقامة وخروج 
الركاب والملاحين والبريد والبضائع بالنسبة لاقليمه مل القوانين والأنظمة الخاصة بالاجراءات المطلوبة 
بالنسبة للجوازات والحجرة والجمارك والحجر الصحي ؛ على الر كاب والملاحين والإريد والبضائم اللين 
تقوم بنقلهم طائرات مؤسسةاومؤسسات الطيران العينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عندما يكو وا 
داخل الاقليم المذكور . 1 
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للادة السابعه : 





ختفظ كل من الطرفين المتعاقدين عق رفض قبول احدى مؤسسات الطيران وحق حجب أو نقض تصريح 
التشغيل او رفض الشروط المطلوبة اذا لم يقتنع بأن جزءا هاما من ملكية تلك المؤسسة او ادارتهر اياي د 3 
المتعاقد الآخر او في حالة اخفاقها ي تنفيذ الالتزاماتالمنصوص عليها فيهذه الاتفاقية »على انه لايجوز لآيمن الطرفين 
المتعاقدين اتماذ هذا الاجراء الا بعد التشاور المشار اليه ني المادة الثامنة الا اذا كان هذ!الوقف الفوري ضروريا لتفادي 
مخالفات جديدة للانظمة وااقوانين المعمول بها , 


المادة اللأمنة ٠‏ 





٠ ١‏ تجري سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين فيها بينهما مشاورات من وقت لآخر تمشيا مع روح 
التعاون لمان تطبيق المبادىء المنصوص عليها في هذا الاتفاق وتقيق اهدافه بشكل مرض . 

١ ٠”‏ اذا اعتير اي من الطر فيناذه منالمرغوب فيه تعديلشروط هذا الاتفاق فانه >ككن له طلب الدخول فيمشاورات 
بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين على ان تبدأ مثل هذه المشاورات خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
الطلب » فاذا انفقت سلطات الطيران المذكورة آثفا على تعديل هذا الاثفاق فان تلك التعديلات تصبح سارية 
المفعول بعد تأيبدها بتبادل مذكرات دبلوماسية , 


المادة التاسعة : 





١ ١‏ اذا نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير او تطبيق هذا الاتفاق فعليهما اولا محاولة فض هذا الليلاف 
بطريق المفاوضات المباشرة . 
فاذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان الى تسوية اللحلاف بالمفاو ضات المباشرة في مدى تسعين يوما من بدء اثارة 

الليلاف من جانب اي منهماامكن ما احالة اللرلاف على هيئة نحكم : 

. تنكون هيئة التحكم من ثلاثة اعضاء يعين كل طرف حكما عنه وهذين الحككين يتفقان على تعيين حك الث 
من بلد آخر يكون رئيسا هيئة التحكم » واذا لم يتعين الحكم خلال شهرين اعتبارا من يوم طلب اد الطرفين 
تسوية الملاف اد م يحصل الاتفاق على تعيين رئيس للهيئة خلال شهر بعد تعبين المحكمين فلكل من الطرفين ان 
بطلب هن المنظمة الدولية للطبران المدني ان تقوم بالتعيينات اللازمة . 

١ '"‏ اذالم تتوصل هيئة التحكيم الى حل اللعلادات بصورة مجدية فانه يلجأ الى اغلبية الاصوات . 

5: يتعهد الطرفان ياحترام الاجراءات المؤقنة الني كن ان تصدر عن اليئة وكذلك قرار التحكم » وان هذا 
اللقرار يعتبر نهائيا . 

ه ١‏ افلم ينفل احد الطرفين المتعاقدين الحم الصادر عن هيئة التحكم فان الطرف المتعاقد الاخمر يمكن له أن يحدد 
ار يلغي الحقوق الي منحها عقتضى هذه الاتفاقية , 

٠ 5‏ يتحمل كل طرف متعاقد تكاليف ممثلة في الحيئة ونصف التكالين الاخرى الثرتية عن التحكم 















للادة العاشرة : 





يمكن لاي من الطر فين المتعاقدين ني اي وقت ان يشعر الطرف المتعاقد الآخخر كتابة عن رغبتة في انهاء هذا 

الائفاق مع ابلاغ محتويات ذلك في نفس الوقت الى المنظمة الدولية الطيران المدني م 

وفي مثل هذه الحالة ينتهي الاتفاق بعد اثني عثر شهرا من تار بخ استلام الطر ف المتعاقد الاخر للاشعار الا اذا 
تم سحب الاشعار بالغاء الاتفاق قبل انتهاء هذه الفيّر ة وني حالة عدم تأييد أستلام الاشعار هن قبل الطرف التعاةق اد 
الاخر فان الاشعار يعتبر قد ثم استلامه بعد ( 18 ) خمسة عشر يوما من تاريخ الاستلام من قبل المنظمة الدواية 
للطيران المدني . 


المادة الحاديةعشرة : 





يمح كل من العار فين المتعاقدين مؤسسة او مؤسسات الطيران المعيئة من قبل الطارف التعاقد الاخر حرية تويبل 
أبرأداته الصافية الي يحصلها مقابل نقل الركاب والعفش والبريد والبضائع وذلك بالسعر الرسمي للتحويل م 
ان ارباح مؤسسة الطيران المعيئة لأي من الطر فين المتعاقدين' تكو ن معفاة من الرسوم والقسرائب في اقلم 
الطرف الاخر. 
المادة الثانية عشرة : 
للد 
ان ملحق هذه الاتفاقية يعتبر جزءا منها واي اشار ة الى الاتفاقية تشمل الاشارة الى الملحى , 
المادة الثالئة عشرة : 
لحةه 
تسجل هله الاتفاقية,واي تعديل يطرأ عليها لدى مجلس الطيران المدني الدولي ه 
الماده الرابعة عشرة : 
للللكدك 
اذا أبرمت اتفاقية متعددة الاطراف بشأن التقل الججوى الدولي المنتظم واصبحت سارية الفعول بالاسية لكل سن 
الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتناسب و احكام الاتفاقية المذكورة و 


المادةالحامسةعشرة : 





منج مؤمسة أو مؤسسات كل من الطرفين المتعاقدين حق استغلال الخدمات التو ية النصوص عليها في جدول 


الطرق المبين في الملحق » ويشار الى هله الهدمات في كل مابأني بعبارة الخدءات الجوية المتفق عليها . 


المادة السادمة عدر : 
ب)- ”ا 


١ا١ءيكن‏ استغلال الخدهات النوية المتفق عليها مباشرة بعد ابرام هذه الاتفاقية او في تاريخ لاحق حسب رغبة 

الطر فالمتعاقد الذي منحت له هذه الحقوق شريطة أن يعين هذا الطرف مؤسسة او مؤسسات الطيران المكلفة باستغيال 

الفط او اللخطوط المبينة في الملحق . 

]اه يحق لكل من الطر فين المتعاقدين ان يعين كنابة للطرف امتعاقد الاخر مؤسسة او اكثر من مؤسسسات الط_بران 
لغرض تشغيل الحدمات الهوية المتتظمة بموجب هذا الاتفاق »على الطرق الحددة في القسم الخقص بها مان 
الجدول من ملح هذا الاثفاق وعندما يتسلم الطرف المتعاقد الاخحر الاشعار بتعيين احدىالموسسات قانعليه 
ان ينح لتلك المؤسسة بدون أبطاء تصريح التشغيل , 
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متاح جك ل و شف ده عتمتت به كال إن للست ج017 ا جربا لطا ا 





٠ *‏ وقبل التصريح لق سسة الطوران بدء الخدمات الحوية المتفق عليها والمشار اليا في الفقرة السابقة فانه يكن ان 
يطلب منها اقناح سلطات الطيران لدى الطرف اللمتعاقد الاخعر بانه تتوفر لديها الكنفاءة للتمشى بموجب القوانين 
والانظامة المطرقة عادة من قبل هذه السلطات فما يتعلق بتشغيل اللخدمات الجوية الدولية , 

المادة السمابعةعشرة : 
وفنا هذه الاتفاقية فان مؤسسة او مؤسسات الطيران المعيئة من قبل احد الطرفين تتمتع في اقلم الطرف المتعاقد 

الاخر بن اخذ واتزال حركة دولية من الر كاب واابر بد واابضائع في النقاط امحددة في الملحق . 

المادة الثامنة عشرة : 

سمس سك 

-١‏ يرافق كل من الطرفين المتعاقدين بان لايعامل مؤسسة او مؤسسات الطيران التابعة له معاملة افضل من معاملة 
هر سسة أو هؤٌ سات الطيران التابعة للعارف المتعاقد الآخر. 

؟- أن مؤسسات الطيران المعيئة من كلا الطرفين المتعاقدين يجب ان تراعي ني تشغيل الخدمات المتفق عليا مصالح 
مؤسسة أو م سسات الطي ران التابعة للطرف المتعاقد الاخبر بحيث لايؤثر ذلك على الحدمات الي تقدمها هلله 
الاخيرة على نفس الطريق باكله او ني جزء منه . 


المادةالتاسعة عشرة: 


١‏ - ان استغلال اللددمات الجوية للتفق عليها بين اقليمي الطرفين المتعاقدين وفقا للملحق يشكل بالنسبة البلدين 
ححتنا اساسيا ورئيسيا , 

؟ - اللدمولة الي تو فرها مؤسسسات الطيران المعينة يب ان تتناسب مع احتياجات النقل حاليا والمنتظرة بشكل 
معةو ل - لاسمية استعرال معقول 5 

- ان الم سسة المعينة ٠ن‏ كلا الطرفين المتعاقدبن يمكنم! ان تلبي حاجات النقل بين اقلم دول اخرى يشملها الجبدول 
المتفق عليه واقليم الطرف الاخر » وذلك في نطاق الحمولة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وا لايم هذا 
الاأجراء الا اذا كانت هله الحاجيات غير محققة بواسطة خدمات مملية أو اقايمية. 

5- يمكن استغلال حمولة اضافية الى الحمولة المشار اليها في الفقرة الاولى وذلك اذا كانت حاجيات النقل بين 
البلدان الي يشملها الجدول نُسئّو جب ذلك 


المادة العمشرون : 
السمشلك 


١‏ - ان فتات الاجور الني تتقاضاها مؤسسة الطيران التابعة لااحد الطرفين المتعاقددين مةابل التقل من أو الى اقليم 
الطرف اللمتعاقد الاخر يجب ان تحدد على مستويات معقوأة مع النظر بعين الاعتتبار الى جميع العوامل المتعلفة 
بذلك الى تشمل تكاليف التشغيل رالرخ المعقول وفئات الاجور ابي تتقاضاها مؤسسات الطيران الاخرى 
على نفس الطريق. 

؟ - يتفق على فئات الاجور المشار الريا ني الفقرة ( ١‏ ) منهذه المادة اذا امكن يبن مؤسسات الطبران المعيئة من قبل 
الطرفين المتعاقدين بالتشاور مع مؤسسات الطيران الاخرى اللي تعمل على الطريق الجوي كلهاو جزء من 
ومثل هذا الاتفاق يمكن الوصول اليه اذا امكن عن طريق الجهاز الخاص بتحديد الاجور في احدى المنظيات 
او الحيثات الدولية المعنية لمذا الذر ض والمعترف بها من الطر فين المتعاقدين ؛ 


.عقي 






مم١‏ 
222222222222 سسسب ص بصب هر مج 0 


ا تقدم ذثئات الاجو ر الي لم الاتفاق عايها بهذا الشكل أسابلات الطير أن الدى الطرفين المتعاقدين لاعهادها قيبلل 
ثلاثين يوما على الاقل من تار بخ بده العدل بها وني بعض اللوالات اللخاة تكن لفيفن هذه الفيرة الزماة 
بناء على اتفاق سلطات الطيران على ذلك : 

4- اذالم تصل مؤوسسات الطيران المعيئة الى افاق على فئات الاجو راوافالم عكن الوصول الى ديد الاجور 
كو جب شروط الفقرة (؟) من هذه المادة لسبب اخر او اذا قام احد الطردين المتعافدين باشهار الطرف المتعاول 
الاخر خلال الخمسة عشر يوما الاولى من فير ة الثلاثين يوما المشار البها في الفقرة ز") من عذه لل اادة يعدم 
اقتناعه بندئات الاجور ابي 0 الاثفاق عليها وجب شروط الفقرة (؟) من هذه المادم فان سلطات التطليران 
لدى الطرفين المتعاقدين تعمل على نديد فئات الاجور بالاتفاق فما بينها . 


ه- اذالم تستطع سلطات الطيران الوصول الى اتفاق لاعماد اي من فئات الاجو ر للقدمة اليها بموجب الفقرة () 
من هذه المادة او تحديد اي ؤئات أجور بموجب الفّرة (؛) ذان الليلاف يفصل فيه حيك ل مرجب شروط 
المادة التاسعة من هذا الاتفاق. ْ 

5 - يكوجب شروط الفقرة (") من هذه المادة لاتصبح اية اجور سارية المنعول اذا ميجر اعمادها من ساطات 
الطيران لدى الطرفين المتعاقدين, 

/ا- فئات الاجور الي نخدد وجب شروط هذه المادة تظل سارية المذعول الى ان ينم تحديد فئات الجسور بجديدة 
عو جب شروط هذه المادة. 


المادة الحادية والعشرون 

يطبق هذا الاتفاق بصنة مؤقتة من تاربخ تو قبعه ويمصبيح زافل المفعول في البوم الذي يجري فيه تبسادل الاشعار 
بأرامه بتبادل المذكرات الدبلو ماسية الي تثبت بان الاتفاقية قد صدق عليها وفقا للمتط لات الدستو رية المتيعة لدىكل 
من الطرفين المتعاقدين وبناء عليه فان المفوضين الموقعين أدناه استخنادا الى تفو يض حكو متيهها هيا قد وقعا هكم 
الاتفاق باللغة العريبة قي نسختين وعلى هذا جرى الهم . 


حرر في الرباط في ١١‏ من شهرايار 6لاة؛ 
عن حكومة المملكة الاردنية الحاشمية عن حكومة المملكة المغرهية 


الدكتور نجم الدين الدجاني عبد الله غرنيط 
وزير الصناعة والتجارة ونير الشؤون الاجماعية والصناعة التقليدية 
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ملحق جدول الطيران صادءرت الارادة الملكية الساهية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء 





1 
ا 
ا 
ش 
ا 
1 
ا 
ا 


3 رقم ككوم تاربخ /9/8/511ة المتضمن 
الموافقة على الاتفاقيات التالية المعقودة بين المملكة الاردنية الهاثية والملكة المغر بية وبشكلها الثالي  :‏ 
-1١‏ تقمط فى المملكة الاردنية الماشمة .. القاهرة أو الاس كنلدرية - طرابلس و او بنغازي - تونس_-الجزائار_ ١‏ الاتفاق التجاري . 
الدار البيضاء مدريد . أ ؟ - اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقي. 


| * - اتفاقية حو ل الملاحة البحرية التتجارية , 
* - الطرق المغريية, 


نقط المملكة المغربية ‏ اثينا ‏ القاهرة ‏ بيروت- عمان بغداد و أو جدة. أنه أق جار 0 


ملاحظات : بين المملكة الاردنية الهائميه والمملكة المغربيية 


١‏ - يجوز للمؤسسة او امؤسسات المعينة في اي من الطرفين المتعاقدين حذف اي نقطة او نقط متوسطة. 
أن حكو مة المملكة المغر بية وحكومة اللملكة الار دنية الهاثمية تحدوههما الر غبة في اقامة تعاون وثيق ينبا انطالة]؟ 
من الروابط القومية والصلات الناريخية التى تربط بين القطرين الشقيقين . 
في كل رحلة وبالعكس . ورغبه مهما في انماء وتوطيد العلاقاث الاقتصادية وتطوير حجم مبادلامبها التجارية على اسس من المنافع المتبادلة 
ورات بين والمصالح امشتركة , 


؟ - يحق للمؤسسة الاردنية ان تتمتع بكامل حريات الطيران بين مدربد والدار البيضاء وذلك في حدود ٠؟‏ راكب 


انه يم تحديد نقطة ماوراء الدار البيضياء » المؤسسة الاردنية » في غرب افريقيا في المستقبل بواسطة مشا 
سلطات الطيران المدلي لابلدين. 





فقد اتفقا على ما بأئي : 


5-5 


الادة الاول :_يعمل الطرفان المتعاقدان على تنمية العلاقات التجارية بين بلديهها وتوطيدها لمنفعئ,ا المتبادلة وفتا 
لنصوص هذا الاتفق والقوانين والانظمة امرعية في كل منبيا . 


الادةالثانية : سمح كل من الطرفين المتعاقدين بتبادل المنتجات الزراعية والحيو الية والحيوانات الحية والروات 
الطبيعية والمنتجات الصناعية ذات النشأ المحصلي بين البلدين معفاة من الرسوم اللدمركية وذلك في 
حدود القوانين والانظمة للرعية النافذة لدى كل منهها . 


اللادة الثالنة . 1 تعتبر المنتجات الصناعية ذات منشأ مغربي أو اردني اذا كانت تكلفة الاثتاج المحلية بما فيها 
المواد الاو لية واليدالعاملة المحلية الداخلة في صنعها لا تفل عن /,1١‏ من تكلفة الانتاج الكلية: 
ب ترفق النتجات ذات امنشأ اللي المستوردة مباشرة من بلد أحهد الطرفين المتعاقدين الى يلد 
الطرف الاخر بشهادة منشأ على أن تنضمن الشهادة العائدة للمنتجات الصناعية نسبة الم.: 
امحلية الداخلة في التاجها وتصادق على صحة عتويات شهادة للنشأ السلطات الدكومية 
المختصصة في البلد المصدر , 
السادة الر ابعق؟: :يعمل الطر فان المتعاقدان باضطراد على توسيع نطاق تبادل منتجاتهها والندر اج في ازالة الدواجر 
والقيود الادارية والتقدية حتى يصل التبادل التجاري بينبيا الى المستوىالمطلوب 3 
السادة الخامسة : رغبة ني تنشيط مشاريع التنمية الاقتصادية مع مراعاة الانظمة والقوانين المرعية في كل من بلدي 
الطر فين المتعاقنين بشجمع الطرفان امتعاقدان قيام مشاريع التنمية الاقتصادية من رعوية اي من 
البلدين المتعاقدين في البلد الاخر وكذلك انشاء شركات مختلطة بيئهها وبين رعاياها في كلا البلدينى 








وبحت معنب مد سافب و يي 


































١ هلم‎ 





ا ا ا امم 

مح دده وم عت ا ل 6 ٍِ 

جوت موسي عد لست 02-6 
جيم سيم وى جر ا 

قلتت معاضعت قد ينهد جه انها عهاه. ودج ري 

عسوي سح عد ١‏ وي سسب يو 


المادة السادسة : تجري تسوية لمعاملات التجارية بين البلدين بأية عملة قابلة التحويل يتفق عليها الطرفان المتعاقدان 
كل من الطرفين بتحويل امالغ بالعملة التي يتفق عايها بلد الطرف الاخر لتسديد المدفوعات 
اوعال ا 0 / فقا لاحكام هذا الاتفاق والقوانين والانظمة 
التي تستحق ينتيجة المعالات الحارية بين البلدين وفقاً لاحكام تماق والقوانين و 
الاخرى النافذة , 


المادة السابعة : يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على الاشتراك في المعارض والاسواق الدولية الني تقام لدى 

0007 ف الآخر كا يسمح كل منبما الطرف الاخر باقامة المعارض الدائمة والمؤقتة والمراكز التجارية 
0 اضية و يقدم له التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك في حدود القوانين والانظمة النافدة » كنا 
يعمل الطرفان على تبادل اللمحقين التجاريين بينهما . 


المادة الثامئة : يعمل الطر فان المتعاقدان على تشجيسع تبادل زيارات الوفود التجارية والاقتصادية بغية انماء اقتصاد 
بلديما وتحقيق التنسيق والتكامل الاقتصادي بينهما . 





ع اد 9 5 - 1 2 
المادة التاسعة :_تكون افضلية التقل والشحن الجوي والبحري للبضائع امتبادلة بين البلدين بوسائل النقل ولللاحة 
الوطنية ويسعى الطرفان الى اقامة خط ملاحي مننظم بينهها . 


/ فيل هذ! الاتفادٌ 0 0 ضائع بين البلدية تنمية التعاون الاقتصادى 
المادة العاشرة : رغية في حسن تنفيذ هذا الاتفاق وهي تسهيل تبادل البضائع بين ال 2-0 1 : 
والفني اتفق الطرفان المتعاقدان على تشكيل جكنة مشر كة مغربية اردنية مجتمع هرة في كل سنة على 
الاقل قُْ الرباط او عمان بالتناوب او بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين قي اجل أقصاه ثلاثة 
اشهر وتكون مهمتها : 
١‏ - معالجة الصعوبات والشاكل التي تنشأ عن تطبيق هذا الاتفاق 
١‏ - تقديم الاقتراحات التي تهدف الى تحسين وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدبين , 
- ترفع اللجنة توصياتها الى حكومتي الطرفين المتعاقدين وتصبح هذه التوصيات ثافذة بعد 
التصديق علييا حسب الاصول المرعية في كل منهما 2 


المادةالحاديةعشرة : يعمل بهذا الاتفاق لمدة سئة تتجدد تلقائيا مالم يبد احد الطرفين المتعاقدين رغبته بانهاء العمل به في 
و يسبق تاربخ أنهاء اجله بثلاثة أشهر على الاقل . 

وقع هذا الاتفاق ني الرباط ني ١١‏ أيار 1919/8 . 

نسختين اصليتين باللفة العربية 


عن حكرمة المملكة الاردنيه الهاشمية عن حكومة الملكة المغربية 
الدكتور نجم الدين الدجاني عبد الله غرنيط 


وزير الصناعة والتجارة وزير الشؤون الاجماعية والصناعةالتقليدية 


د 






جح ع ب ا رب ب ا 
اتفاق للتعاون الاقتصادي والتقني 


كمماو 


00م 


بدن الملكة الاردنية الفلشمية ‏ وامملكه النريي, 


مس 

ان “حكومة المملكة الار دنية الطائهية وحكو مة المملكة المغربية » اذ 
الاقتصادي والتفني على أسس متينة تقددير 
وزيادة رفاهيتهيا وتحقيق رغبمههىا في الت 
نصها كا بلي : 


المادة الاولى 
الاك لهسو 


تحدوها الرغية المشيركة في تنمية تعاو :| 
١‏ لدور هذا التعماون في لثقريب والرفع من مسنسوى شعبيما الشقيقين 2 
جيل يتحقيق التقدم الاقتصادي والثقيي ؛ قررتنا عقد اتفاقية ذا الغرض 


يعمل الطرفان المتعاقدان على اقامة تعاون اقتصادي متين بينها وعلى تقو بد وتعزيزه بها يكفل تقدم بلحيهيا الى 
اقصى حد يمكن : 2-5 
أادة الفانية 
ممص 
ان التعاون الاقتصادي الذي يدخل في نطاق هله الاتفاقية يشمل مايلي: - 
أٌ - تشجيع استهار رؤوس اموال احد الطرفين بما فدها العامة واللخاصة في بلد الاخبو وذلك وفق التشريمات 
النافلة ف كل من البلدين. ش 


9 2 تام مشاريع اقتصادية لين حككو مة أو رعايا احد الطرفين ني بلد الاخر وكذلك انشاء شر كات 
عتلطة للانتاج 35 
--_ تنظم وتنفيذ التعاون والبحث 


3 جميع المجالات خاصة في ميدان الصناعة والميا 
والملاحة . 


حة والزراعة والممادن 


* - دعم التعاون بين المؤسمات والشاريع وغير 


ها من الريئات ذات الطابع 
او خاصة أو محتلطة قُِ اطار خطط التنمية 


الاقنصادي سواء ك5__انت عامة 
الاقتصادية 3 البادين 5 


المادة الالئة 


االالسسسوسرور وري 


للادم 


للؤسرات المعثية في البلدين, 


ان التعاون التفئي الدي يدخل في نطاق هله الاتفاقية بشمل ما يلي: 


أ- تبادل الخبراء والفنيين ني كل اللحالات كالصناعة والساحة 


والزراعة وللعادن ب 
باب أعداد اللامل 


ملة الفنية اللازمة لثندية, الاقتصاديق] في جميسع 


ر وتبادل الاسائذة وتدريب واعداد اليد العا 
اغحالات في كلا البلدين المتعاقددين م 
+ انشاء معاهد مشر كة للبحث العلمي وتبادل الاختراعات 


الرابعة 


والمستندات والمعلومات التقنية. 


/: حول الى تحقيق غايات هلا الاتفاق تسعى حكومنا البلدين الى ابرام انفاقسات وبروتوكولات تتفيلية بين 
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وج سح ول يجيه يس ب ب لط د 



















































مه 


ا١مهال/‎ 





المادة الخامسة 





تتمتع رؤوس الاءوال الي يوظفها احد الطرفين المتعاقدين في البلد الاخر بلمزايا والاءفاءات والضمانات التي 
خط 7" لط" عند 7- 5 
تقررها قوانين اتشجيع استثهار رامن الال الناذذة في كل من البلدين. 


المادة السادسة 





يعمل كل من الطرفين المتعاقدين على تسهيل الاقامة والعمل والاستخدام ومارسة النشاطات الاقتصادية والمهن 
الحرة لرعايا العارف الاخر و 


المادة السسابعة 





يخضع رعايا كل من الطرفين المتعاقدين المقيمين في القطر الاخخر او الذين يمارسون احد النشاطات المنصوص 
عليها في بنود هذا الاثفاق الى القوانين والانظمة المرعية في البلد المضيث ٠‏ 


المادة الثامنة 


:-هيلا لتطبيق نصوص هذا الاتفاق والاتفاقات واأبروتوكلات التنفيذية والمنصوص عليها في الماده الرابعة من 
هذا الاثفاق » تشكل سلدنة مشتركة تجتمع مرة واحدة في اأسئة على الاقل وبصورة دورية في عمان او الرباط يكون 
من مهامها :- 3 

أ دراسة.التدابير والاجراءات التفصيليه لتنمية التعاون الاقتصادي والتقني بين البلدين : 

ب- متابعة تنفيذ هذا الانفاق ومعالجة الصعوباتالتي قد تعترض سبيل تنفيذهه 


ألمادة التاسعة 





ثم التصديق على هذا الاثناق وفمًا للاصول المرعية قي كل من البلدين وينصبح نافك المفعول اعتيارا م ن تاربخ 
تبادل وثائق ابراعه و 


المادة العاشرة 





بعمل”بهذا الاتفاق لمدة سنة واحدة تنجدد تلقائيا مالم يبد احد الطرفين المتعاقدين رغبته بانباء العمل به في موعد 
يسبق انتهاء اجله بثلاثة اشهر على الاقل . وفي جميع الاحوال تبقى العقود التنفيذية الجارية بين البلدين سارية المفعول 
حتى تاريخ انتهاء مدشها 0 
وقع هذا الاتفاق في الرباط ني /1١١‏ ايار 1910/4 
على نسمختين اصليتين باللغة العربية 


عن حكومة المملكة الاردئية الحاثهية 
الدكتور نجم الدين الدجاني 
و زير الصنئاعة و التجار 0 


عن حكومة المملكة المغربية 
عبد الله غرئيط. . 
وزير الشؤون الاجهاعية والصناعة التقليديه 


تحبم هر 


ا دان عبارة ( باخرة/الياب 


الاتفاقية كا يؤ كد عدم القيام بأي عمل من شأنه ان يلحق 
وطمأئيئة اجحانبين المتعاقدين . 


ا- تشحجيع مساهمة بو اخر المملكة الاردنية الماثمية والمملكة المغربية على نقل 





وسيب لس 0م 


بين المملكه الاردنية الهاشمية والمملكة المغربيية 
حول الملاحة البحرية الجارية 
سيت 
ان حكومتي المملكة الاردزة الماش : 
متي الاردنية الحاشمية والمملكة اد ة رغبة منهها في تدمية 
300 ربية رغبة نمية التعاون بين ٍ 
الملاحة البحرية التجارية » واعتبارا لو أقع أن التنمية المنسجءة للملاحة 0 0 0 


0 6 ححرية اك 0 1 ف 
9 الاي 3 1 ارب التجارية بين المملكة الاردنية الماشفية 
0 هم في زيادة حججم امبادلات بين الدولتين وتعزيز الروابط اله ا ا 
عل ها عل : 2 الاخوية القاعة يينهما فقد اتفقتا على 
المادة الاولى 
تت 


في هذه الاتفاقية : 
المتعاقد ) تنطيق بصنة قد 3 ئ 
9 3 وى إصفة فسمرية على السفن 
اسفن مسجلة في احد موانىء نفس ابمائب طبقالتشريم 
ولا تتضمن هله العيارة : 


الجاملة لعلم هلا الجانب » وتكون ه#_ذه 
الجاري به العمل في هذا البلد. 


- البواخر الحربية او البواخر التابعة لمصلحة قاصرة على ابليش 
بواخر الصيد البحري , 1 
- بواخر البحث (الحيدروغرافية والاسيانوغرافية والعلمية ,). 
2 سفن سخدمة المرافيء (جر السفن ؛ ارشادهاء القبطانية وتوجيه السفن بالموانىء ) 
اال( عخصر دن عطاقم باخرة ) التي تيد هله لاقائة ‏ بتطيق عل "كل شخص مسجل و لانحة ما 
ه الباخرة وان يكون بالفعل قاتما فوق هذه السفينة : 3 1 
ينه » وخخلال الابحار ؛ بمهام تعلق بالامتة خرة 
م تتعلق بالاستوار الطبيعي للباخرة 
المادة الثانية 
قله 56 
طب هذه الاتفاقية على اراضي المملكة الاردنية الاثمية عن جهة والتراب الوطني المغرني من جهة ثانرة 
" ٍ في من جهة ثانية , 


اللادة الثالئة 


لوحسب عرف القانون الدولي » وطبف المنتضيات هل 
َ 5 


الرر بالنمو الطبيعي للملاحة البحربة الدولية او يمس بأمن 


المادة الرابعة 
سسمدم 


اتفق الجانبان المتعاقدان على ما يلي  :‏ 


البضائع والركاب بين موانىء البلدين 
ص وطبقاً للتشريع الجحاري به العمل 


وكذا بين هله الواء ومرافىء الدول الاخرى وفقا.لمبدأ تساوي الغر 
ف كل من البلدين بج 
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سس سي يب ب بمب ببس 


؟ - الساهمة في تزمية تعاون فعال وعلمي بين الادارات البحربة المعنية في كل من البلدين بغية تسهييل وتنشيط النقل 


البحري المتبادل بين الحانيين المتعاقدين , 
وتطبق هذه الترتيبات كذلك على البواختر المؤجرة من طرف الجانبين . 


المادة اللمامسة 





تتمتع البو آخخر المحاملة لعلم احد الطرفين في المياه الاقليمية والمواىء وطرق المواصلات التابعةالطر 
العناية التي تدظى ببا بواخر هذا الجانب فيا يتعلق بالاجراءات الجمركية 
الحقوق والرسوم المرفتية وبكل التسهيلات الممنوحة للعمليات 
طرق المواصلات البحرية , 

وتطبق هذه الترتيبات بقدر الامكان » على البواخر الؤجرة من طرف الجانيين المتعاقدين , 

ولاتطبق نفس هذه النرتيبات على الملاحة امخصصة من كل جانب في اطار تشريعه الداخلي وعلى الخصوص في 
مصالح الياء وجر اسفن وقيادتم! والملاحة المنحصرة في السواحل الوطنية , 


فالاخر بئفس 
والادارية والصحية وكذا فها برجع لتحصيل 
ني تجرى بالوالء والتسه_لات المتعلقة اوور عبر 


المادة السادسة 

لم 

يتخ الجائبان كل اجراء من شأله فيض مدة اقامة البواخخر في الموانىء والمرامي بغية اعطاء فعالية | كثر 
لوسائل تقلهما البحري , 


الادة السابعة 

سه 
يعرف كل جانب بالشهادات المبينة لخنسية البواخر ؛وشهادات القياس والوثائق الاخرىالمتعلقة بالبواخر 
الممنوحة أوالمعترفث بها من طرف الجانب المتعاقد الاخر 5 


المادة الثامنة 

ال نكو 
يعترف كل طرف » فيا يتعاق باعضاء الطاقم الحاصلين على ورقات التعربف البحرية الممنوحة من طرف 
السلطات المعنية بالبلد الاخر بالحقو ق الملكوره في” المادثين التاسعة والعاشس ة من هذه الاتفاقية » 
بالنسبة لبحارة اللملكة الاردئية الحائفية : دقر الببحارة ب 


وبالنسبه لبحارة بواخر المملكة امغربية : الدفتر البحري . 


وهله الاوراق هي : 


المادة التاسعة 

أن الاشخاص الحاملين لورقة التعريض المشار 

في طاقم باخرة من بواخر احد الجانبين ان ينزلوا با 
مسجلين في لانحة طاقم الباخحرة المدلى 


ممست 
اليها في المادة العاشرة|] من هذه الاتفاقية يككنهم بصفتهم اعضاء 
رض الجانب المتقاعد الاخر شريطة أن يكون هؤلاء الاشخاص 
بها المسؤولين في الميناء طبقا للقوانين الرفثية , 

ويتعين على هؤ لاء الاشخاص سواء عند تزوهم 


إلى الاارض أو صعودهم الى الباخرة ؛ الامتفال لراقبة 
الجمرك وشرطة الحدود , 


المادة العاشرة 
مسسمسسورييور 
١‏ - ان الاشخاص الحاملين لورقة تعريف من اححد الجانبين المتعاقدين المشار اليها في المادة الثامنة من هذه الاتفاقية 
وغير المسجلين في لاتحمسة طاقم اي باخرة ع 


م الحق في عبور ادانخي الجخانب المتعاقد الاخرى قتصد 












م 
التحاقهم بباخرتهم اموجودة في ميناء هذا لمان شريطة ان تحم 

هذا الجاب من جهة : والاذن بالالتحاق بالباخرة دن جهة اخرى عو 
السلطات العنية لدى كل جانب متعاقد في اسرع وقت بمككن : 


؟ - وني حالة نزول عضو من طاقم الباخرة ؛ والخامل لورقة التعرين الشار اليها بي الماد 
بميناء اللحانب المتعاقل الاأخر نتيجة المرض أو لاجل مصلحة او غيرها » 
الفر ورية للمعني بالامر لمكن من التنقل بار اضى هذا الجانب وكذا 
يبيناء اخبر للاثعار , 


* - ان تنشل لاحم المذكورين اعلاه بأداضى كل جانب متعاقد تم المكان الذي يتوجه اليه يمخضع للقوانين 
الجاري بها العمل في هذه الاراضى والخاصة بتتقل الاجانب , 

المادة الحادبة عشرة 

اكمس اهوت 


ل ورقة تعريفهم التأشيرة المنوحة من طرف 


منح هذه التأشيرات دن طرف 


إٍ 
أ 
ة الثامنة من هذه الاتفاقية ا 
فسان الجانب الاخر يمتح الرشحصة ا 


رخصيرة العودة الى بلاده او الالتحاق 


١‏ لايمكن للسلطات القضائية لاحد اللنانبين المتعاقدين ان تنظر في قضية مدزية نتيجة لتزاع حاصل بين القائد واي 
عضو من طاقم باخر ة تثئمي الى الجانب امتعاقد الاخر بخصوص الر اتب او عقدة الالر ام الا بطلب او 
,يعصادقة الموظن القنصلي للبلد الذي تنتمي اليه هذه الباخرة , 

؟ - لاتتدخل السلطات الادارية والقضائية لاحد الجبانبين المتعاقددين في حالة اللخالفات التي تع على ظهر باخدرة 

تنتمي للجانب الاخر والموجودة في احد موايء انانب الاول الا في الحالات التالية , 

د اذا كان التدخل مطلوبا من طرف القنصل او بمصادقه _ 

ب اذا كانت الخالفة او نتائجها من شأنها ان تل بالهدوءوالنظام داخل الميناء »او منشأنها ان 
ج - اذا كان اشخاص له يتتمون الى الطاقم مقحمين في هذه اغوالفة , 

* - ان ترتيبات هذه امادة لا نمس من حقوق السلطات اللية في كل ما يتما بتطر 


بنطبيق التشريع والقوانين الجمر كية 
والصحة العموهية واجراءات المراقبة الاخرى المتعلققة بأمن البواخر والوايء 03 والو 


قاية من التلوث البحري ع 
وسلامة الارواح البشريةوأمن البضائع وقبول الاجانب وكذلك احتفاظ كل طرف متعاقد يحقه في اجراء اية 
متابعة قضائية في كل الحالات الني قد يتولد عنها التزام ني المسؤولية المدئية لباخرة تابعة للجانب المتعاقد الآخر » 
عند وجودها سواء في موافيء إبلىاب الثاني او في مياهه الاقليمية . 10 
المادة الثانية عشرة : 1 ١‏ 
للبوبوبووبببوررييي 


لا تخضع الم سسات التابعة لاح د الجانبينلمتعاقدين لقو انين الججانب الآخر فها تعلق بضر ائب الار باح و المداخيل 
اللي تحص ل عليها هذهالمؤ سات من استثما رالنشاط البدحري العالمي الذي تقوم بهالبواخر الي ملكها أو تستأجرها. 


دلا يمكن لشروط هذه امادة ان نمس بالتشريع الجاري به العمل في كل بلسد من البلدين لتعاقدين قايريم 0000| 
لفر وع الشركات الاجنبية اللو 1 : 


المادة الثالئة عشرة : 

و ”00 

١‏ اذا وجدت باخرة احد الكابين المتعاقدين في حالة خخطر بالمياه الاقليمية لجا 
المعزية في هذا اللبانب تقديم نفس العون والمساعده للباخرة وطاقهاوركابها 

؟ سان البضائع والاشياء الاخر ى القي يتم انقاذها من الباخرة المذكو 
والتشريعات الوطنية في كل من البلدين . 


جودة بأر أضي احد البلدين المتعاقدين , 














نب الآخر؛ فانه يبعي على السلطات 0 ؛ 
وحمواتها مثلماتقدمه البواخر التابعة لها, 
رة في الفقر خاضعة لاحكام الاتفاقان اليربية 3 
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١مكأ‎ 








المادة الرابعة عشرة: 
تقوم الاداراث البحرية المعنية في كل من الجائبين المتعاقدين باجراء استشارات فها بينها قبل كل مؤ تمر بحري 
ثقنى على الصعيد الدولي يهم المملكة الاردنية الهاثمية والمملكة المغربية وذلك من اجل تبادل المعلومات وتنسيق 





المواقف . 


المادة الخامسة عشرة : 
يتعاون التانبان لدراسة القضايا الاقتصادية والنقدية والتقنية التي يمكن ان تطرحها الملاحة البحرية التجارية » 

ويقوم الخافيان بتبادل المعلو مات عن طريق ادارتهما المعنية فيا يختص كختلف مظاهر المبادلات البحرية ومن 

جهة اخرى » يتعاون الحانبان المتعاقدان من اجل محديد ووضع البراميج ني التعلم البحري قصد الرفع من الفعالية 

ومن التكوين اللمهني البحري في بلديهما . واتفق الجانبان كللك على تشجيع التكوين في مدارسهما الختصة في 


التعليم البحري لمواطنيهما . 





المادة السادسة عشرة : 
تشكل لينة مختلطة اردنية مغربية يعبن اعضاؤها من طرف حكومتى البلدين ومجتمع على الاقل مرة كل سنة 
كا يمكن لله اللجنة ان تجتمع كلما اقتضت الفرورة ذلك بطلب من احهد الجانبين » وتتكلف هذه اللجنة 
بدراسة واقتراح الاجراءات الملائمة على حكومتى المملكة الاردنية الحاثمية والمملكة المغريية بغية تسهيل تطبيق 
هذه الاتفاقية الهالية , 





المادة السابعة عشرة : 
١‏ - يتعين على الطرفين المتعاقدين المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا لترتيباتها القانوئية » وتدخل في حيز التنفيك مباشرة 
بعد تبادل وثائق المصادقة , 
٠‏ - يظل العمل جاريا ببله الاتفاقية الى ان يطالب ينقضها احد الجانبين المتعاقدين بعد ان يقدم اشعارا بلدلك الى 
أللحائب المتعاقد الاخر بستة اشهر على الاقل قبل نهايتها . 
وائباتا لذلك فان الموقعين على هذه الاتفاقية والخولين لذلك من طرف حكومتيهها المعنيتين قد وقما على 
الاتفاقية الملككورة ووضعا عليها خخائميهما : 
حرر في الرباط في ١١‏ آيار 8/اةا. 
في نسخعين اصليتين باللغسة العربية 
وال-وثيقتان نثبعان ذلك معا 





حكومة المملكة الاردنية الحاشمية حك ومة اللمملكة المغربية 
الدكتور نجم الديين الاجاني عبد الله غرئيط 


وزير الصئاعة والتجارة وزير الشؤون الاجتماعية والصناعة التقليدية 












تعلمات رقم (؟) لسنة ١910/8‏ 
تعليعات المدارس الخاصة 


صادرة يمقتضى امادة 117 من قافون التربية والتعلم رقم 1١‏ لسئة 4ببه 
المادة (7 ) القيد والقبول في المدارس الخاصة : 
أ - يقبل في الصف الاول الاتتدائي كل طفشل يسم سن شهر سنة علىلاتلني ١1/ه‏ 
2-7 
من كل عام » ويستئنى من ذلك كل طفل كان مداوما في رياض الاطفال قبل نفاذ هذه التعلمات 
ينهي الصف التمهيدي فيها وكان عمره في 4/١‏ لابقل عن حمس سنوات , ْ 
ب- لايسمح بالقبول في الصف الاول الثانوي الاكاديي الطلبة اللبين قبلوا في التعلم المهني مجميع انواعه 
واتموا دراسته او لم يتموا . 0 ف 
ٍ- مع مراعاة الاحكام الخاصة بتحديد سن القبول المقررة في تعلمات اسس القبول ني الاول الثانوي 
موز للمدارس الخاصة ان تقبل طلابا ممن مماوزوا الحد الاعلى السن القانونية في صن بعينه بشرط 
ان نخصص هم شعباً مستقلة بهم ولا يجوز ان يدرسوا في الصنوف القي تضم طلاب السن القانونية 
د - بتمي القاد والقبول ني المداس اللخاصة بحيث تصل قوائم تسجيل الطلبة الى مديريات التربية والتعايم 
في اغدافظة / اللواء ني موعد اقصاه اليوم الاول من شهر تشرين الاول من كل عام , ١‏ 
ه - لايسجل اي طالب في المدارس الخاصة بعد الثار بخ امحدد في البند(د)اعلاه الا بعد موافقة الوزارة 
على قبوله وتسجيله . 
و - الطلبة القادمر ن من الضفة الغريية لا يقبلون في المدارس الا بموافقة خطية من الوزارة . 


ألادة (" ) الاستيعاب ني الصفوف الابتدائية والاعدادية والثانوية : 


أ - تتقيد المدارس الخاصة بالحد الاعلى للاستيعاب في هذه الصفو ف وهو مخصيص ره الثر الريع 
لكل طالب في غرفة الصف مثال ذلك : 


مساحمة الغرف الحد الاعلى للاستيعاب 
كملالام بن طاليا 
كعكاكم 0 طاليا 
كم م8 طاليا 
ماهم ناا طاليبا 


م ٠٠‏ طالبا 



































وت 


١ ؟اكمى‎ 








ب - اذا زادت مساحة الغرفه على 47 مثرا مربعا فلا يجوز باية حال ان يزيد عدد الطلبة فيها عن( 60 ) 
طالبا/ طالبة . 

ج- ترسل كل عدرسة الى مديرية التربية والتعليم في امحافظة /اللواء تشكيلات صفوفها وشعب كل 
صف وعدد الطلاب في كل شعبة مرفقة بقوائم تتضمن اسماء الطلبة لكل شعبة ايضا في موعد 
اقصاه البوم الاول من شهر نشرين الاهول من كل عام 

المادة (؛) : التقال الطايبة ل 

أ - انتقال الطلبة من مدرسة نخاصة الى مدرسة نخاصة اخرى : مع مراعاة احكام نظام انتقال الطلاب 
بين مدارس المملكة الاردئية الحاشمية رقم (/) لسنة 1951 تتم حالات الانتقال قبل ٠١/١‏ من 
كل عام ويستئنى من ذللث الحالات التي يوافق علبها مدير التربية والتعليم في المحافظة / اللواء بعد 
التاريخ الماكور 8 

ب- لايسمح لطلاب الصف الثالث الاعدادي في المدارس الحكومية بالانتقال الى المدارس الخاصة 
خلال العام الدراسي . 

الماده (ه) : الاعادة في الصفوف : 

| يسمح باعادة الصفوف حسب تعلهات اسس الترفيع والاكال والرسوب في المرحلتين الالزامية 
والثانوية النافذة المفعول والصادرة عن الوزارة . 

ب- لا يسمح باعادة الصف الثالشه الاعدادي في المدارس الخاصة للطلبة الذين اموا هذا الصف بنجاح . 

ج- لا يسمح باعادة الصف الثالث الثانوي في المدارس الخاصة للذين نجحواني امتحان الشهادة 
الثانوية العامة , 

د سمح باعادة الصف الثالث الثانوري قُِ المدارس الخاصة ولعام درامي واحد ذقط للطلبة الراسبين 
قي امتحان الشهادة الثانوية العامة وفي نوع التعليم الذي سبق ان تقد موا به . 

المادة (1) : المدارس الابتدائية الختلطة ٠‏ 

على كل عدرسة ابندائية مختاطةان يقوم بالتدريس فيها معلمات لامعلمون وان يقوم على ادارتهامديرةلامدير 
المادة (ل) : الطالبات المتزوجات » 

يسمح للطالبة المتزوجة بالقبول في المدارس اللحاصة 9 
المادة (م) : التعليم الاضافي في المدارس الخاصة : 

١ ١‏ يجب ان تغطى المباحث الدراسية التالية في المرحلة الثانوية ( التربية الدينية » اللغة العربية » اللغة 
الاتجليزية ‏ التاربخ » الجغرافيا ) معلمين متفرغين لمم اختصاص في هذه امباحث كنا يجب ان 
توفر المدرسة معلها متفرغا له تخصص في احد الفروع العلمية أو الرياضيات سواء كانت المدرسة 
أدبية اوعلمية 5 

0 لاإيسمح لمعلمي المدارس الحكومية بالتدريس الاضاني في المدارس اخاصة الا يعد حصولم على 
موافقة خطية من الوزارة . 

. لايسمح بالتعليم الاضاني في امرحلة الالزامية‎ ٠ 


سس سنس سس سس سبيش تش 









للادة ( 4 ) مع مراعاة الاحكام الخخاصة بضرورة تعيين مء 


: ' متفرغ لمبحث التربية الاسلامية الواردة في قانون التربية 
والتعليم رقم 1 أسنة 4 يحب على المدا 


0 1 رس تجنب اللجوء الى دمج الطلبة المسلمين من شعب أو 

صفوف محتلفة في شعبة واحد في حصة التردية الاسلامية كمال يجوز تجاوز الحد الاقصى المسمورح به 

للاستيعاب عند دمج الطلبة من شعب الصف الواحد في الخصة عند الضرورة , 

الادة )١١(‏ : لا يجوز تقليص عدد الخصص المقررة لاي مبحث من المباحث , 

الادة 113 مع مراعاة الاحكام الخاصة بتعليمات منح الرخخصة الدائمة المنصوص عليها في التعلبيات رقم( 0 ) لسنة 
111 ممق للوزير يتنسيب من لمن التربية والتعلمم في الوزارة تخويل الرخصمة الدائمة الممنوحة المدرسة 
الى رخصة مؤ قتة وعدم تجديد الرخصة الؤقتة لأي مدرسة اذا صدرت منها مخالفات القوانين والانظمة 
والتعليمات المعمول بها وصدر بحقها إنذاران , 

للادة (؟1) تلغي هذه التعليات ( تعليمات القيد والقبول ) ني للق 


سسات التعليمية اتخاصة رقم " لسنة 1456 واية 
تعليمات تتعارض احكامها و احكام هذه التعليهات . 


وذبر التربية والتعليم 
الدكتور عبد السلام اخيالي 
تعليمات رقم (98) لسنة ١910/8,‏ 


تعليمات رياض الاطفال 


صادرة كفتضى المادة 1١5‏ من قانون التربية والتعليع رقم 15 أسنة 54و 
© موس ومسي 


المادة 1 تسمى هذه التعلييات تعلييات رياض الاطفال أسنة ثلاة ا ويعمل بها اعتبارامن بداية العام الد راسي .///و/ 


الادة؟ : القيد والقبول في رياض الاطفال - 
سبب بال كم 
1 صف البستان : يمكن ان يقبل في هذا الصف الاطفال اللي اتمسوا سن 8 سنوات و 8 اشهر في 
مطلع العام الدرامي ( أي في 4/١‏ ) من كل عام . 
ب - صف التمهيدي : يمكن ان يقبل هذا الصف الاطفال الذين أثموا سن ؛ سنوات وم أشهر 
في مطلع العام الدراسي ( أي في 4/١‏ ) من كل عام . 
الاستيماب في صفوف الروضة : - 


العص سحي بو و ل 


المادة : 


أ - يخصص متر مريع واحد في غرفة الصف لكل طفل : 

ب -- يخصص لعلمة الروضة مالا يزيد على٠‏ 8 طفلا فقط في غرفة الصف مهما زادت مساحتها على ٠م‏ 
مترا مربعا » أما اذا زاد عدد الاطفال فبها على ذلك فيجب تعيين معلمة اخرى مساعدة لما مع 
امحافظة على النسية نفسها . 



































هكلملا 
! 
ْ ج - ترسل الروضة الى مديرية الثربية والتعلبم في امحافظة/اللواء تشكيلات صفوفها وشعب كل صف 
وعدد الاطفال في كل شعبة مرفقة بقوائم تتضمن اسماؤهم لكل شعبة ايضافي موعد اقصاه اليوم 
الاول من شهر تشرين الاول من كل عام . 
0 المادة 4 : لابسمح بان تلحق صفوف ابتدائية برياض الاطفال التي تمنح رخصا جديدة وكذلك رياض الاطفال 


المرخصه قبل نفاذ هذه التعليمات والني تشتمل على صفوف بستان وتمهيدي فقط . 
الادة ه : أ- تتبع رياض الاطفال التوجيبات اأتي تصدرها الوزارة لاطفال البستان والتمهيدي . 
ب- يمنع استعمال اية كتب في صفوف الرياض الا بمواققة الوزارة . 
إلادة 4 1 - يشترط ان يتولى الادارة والتعليم والرظائف الاخرى ني رياض الاطفال نساء لا رجال باستئناء 
! السائقين . 
١ :‏ ب - يجب أن تتوافر في المديرة والمءلمة في الروضة الشروط المنصوص عليها في المادة ( ؟؟ ) من قانون 
. الثربية والتعليم رقم ١5(‏ ) لعام 1954 وهي شهادة الدراسة الثانوية العامة بالاضافة الى دراسة 
سنتين تشمل الثقافة العامة والتخصصية والترببة المسلكية وما يعددل هله الدراسة ويجوز عند 
الضرورة الاكتفاء بشهادة الدراسة الثانوية العامة وحدها . 
: ج - معلمة الروضة معلمة صف نتولى جميع انواع النشاطات فيه وليست معلمة مادة . 
أ د - يشترط في المديرة ان تكون متفرغة للادارة اذا كان عدد الاطفال في الروضة ( ١5١‏ ) طفلا فما 
فوق ؛ وان تكون ذات خبرة ني التعليم برياض الاطفال او المرحلة الابتدائية الاول . 
ه - على الرياض تسمية الطبيب المعتمد لديا للاشراف على الشؤون الصحية للاطفال . 
المادة /ا -المبنى : 
| -. مع مراعاة العمل باحكام المادة ( 4) من هذه التعليمات فأن الاساس ني روضبة الاطفال ان تكون 
مستقلة ني بنامم! ومساحتها وتجهيزاما وهيئتها التعليمية » اما اذا سبق للروضة ان حصلت على 
موافقة الوزارة باضافة صفوف ابتدائية أعلى فيعمل بللوافقة حسب منطوقها , 
ب يجب توافر الشروط الصحية الني تناسب الاطفال في المبنى من اضاءة ومبوية ومرافق صحية يسهل 
على الطفل الوصول اليبا واستعماها . 
ج - لا يجوز وضع صف الروضة في الممرات المؤدية الى غرف الروضة . 
د - يخصص في الروضة مكان مناسب يزود يخزائة اسعاف . 
ه - يكون في رياض الاطفال الثي يزيد عدد اطفاها عن ( ٠‏ 15) طفلا قاعة كبيرة للنشاطات الحرة. 
و - يجب أن يكون لكل روضية ساحة خارجية نخاصة بها تتوافر فيها الشروط التالية : 
١‏ - تكون المساحة ا مخصصة الطفل ني الساحة ضع المساحة المخصصة له في غرفة الصف كحد 
ادلى . 
؟ - يظلل قسم من الساحة المحارجية يتناسب هع مساحة الساحة وعدد الاطفال في الروضية , 
'؟ - يفرش جزء من أرض الساحة الثي تقام عليبا الالعاب اللحارجية بالرمل الناعم , 
4 - يخصص جزء من الساحة ليكون حديقة للازهار والاشجار م ش 
0 - على الرياض التي تقتني حيوانات اليفة ان تخصص طا ركنا خحاصا بها في ساحة الروضية, 
ز - يجب ان تتوفر غرف كافية ومئاسبة للادارة والمعلمات وااستخدمين , . 


| 
ظ 









كأكلم١‏ 
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المادة م - الاثاث والتجهيزات : 
بي 1 
أ يج بان يكو ن الاثاث في غرفة الصن ملائها ومناسبا في حجمه وتصميمه للاطفال الصغار » وان 
١ 0 6 0 50 8 58 1‏ . 
يحون سهل التحريك يمكن تشكيله في اوضا ختلفة تمكن الاطفال من المشاركة فى العما ١‏ 
والنشاط الفردي . ١‏ 5 ند اي 


ب - ترود غرفة الروفبة بلوحات عرض من السيلو تكس او الفلين اد ما شابه ذلك تكون كلها على 

ستو ى صر الاطفال بحيث يتاح لهم رؤية ما عليها , 

ج - تزود غرفة الصف في الروضة يخزائن صغيرة أو رفوف مفتوحة ذات عيون تخصص واحدة منها 
لكل طفل لكي يضع فيبا حاجانه . 

د - ترود زاوية في غرفة النشاطات محخصيرة او بساط او 
الاطفال نشاطات خاصة . 

ه - تزود غرفة الروضة بلوح طباشير على طول حائط او 
ارتفاعه عن الارض مناسبا لقامات الاطفال , 


فرشة من القش أو ما شابه ذلك عارس عليها 
اكثر مسن حرطان الغرفة على ان يكون 


المادة 4 - الالعاب والوسائل التعليمية : 





يحب أن تزود كل غرفة من غرف اطفال الرياض بالمواد التالية : 
اولا : وسائل تعليمية : 


الول ا لطهت 
أ - وسائل ايضاح مجسمة للاعداد والاحرف » مكعبات » علب مختلفة » احرف بلاستيكية . 


ب - وسائل ايضاح غير مجسمة :- اوحة الجيوب للاعداد والاحرف ؛لوحة توضح الفصول 
الاربعة ؛ أرقام مرفقة مع صور لتوضيح مفهوم العدد . 
ح - وسائل علمية : متر » مغناطيس » مرآة » عدسة؛ ساعة ٠‏ عينات زراعية » عينات معد 
واحجار كالصدف ٠‏ حيوانات اليفة ( منزلية ) ومعرفة في البيثة . 
ثانها : وسائل لتنمية المواهب والميول المهنية :- 


نية 





الاو 
معجون ملون » اقلام كرايون » اسفنج ؛ ورق ملون » ورق رسم » عدة نجارة » عدة تمريض 
ادوات موسيقية بسيطة » بيت العروسة . 


ثالثا : ادوات لعب وترفيه : 
اق ا الور ا 
كرات » العاب فك وتركيب ؛ سبارات صغيرة؛ لعب بلاستيكية ها ويحب ملاحظة ما لي 
١‏ -- أن تكون الادوات بلاستيكية او من القماش وان يراعى فيها الا تكون ها بايات او حواف 
حادة ؟ء 
؟ - أن تكون في متناول الاطفال لتعطههم حرية الاخثيار وفقا لميرهم وهواياتهم . 


المادة ١٠١‏ الالعاب الورجية : 





تزود الساحة الحارجية بلالعاب الآنية :- 
0 اراجيح متنوعة مثل الاراجيح البندولية الحركة » والهابطة؛ ودائرية الحركة ولوح التوازن وبرج 
التسلق » واطواق القفز وما الى ذلك : 



































3 لاع 


ب - دراجات ثلاثية العجلات وعربات صغيرة وما الى ذلك , 
اج - حوض رمل نظيف وادوات غرف ودلاء صغيرة : 
د - ادوات بستنهللاطفال كالنكوش والجرفة وما اليها م 
المادة ١١‏ - يمكن الاستعاضة عن الالعاب والوسائل التعليصمة المشار اليها ني المادتين 4 ٠١‏ » بالبدائل الني توافق 
علبها الوزارة , 


المادة ١١‏ - منح الرخص الدائمة : 





أ - مع مراعأة ما رد في قانون التربية والتعيم رقم 15 لسنة 1474 وتعديلاته ونظام المؤسسات 
التعليمية الخاصة والتعليمات المنبثقة عنه والنافذة المفعو ل » تمننح الرخخصة الدائمة للروضة الخصاصة 
وفق الشروط التالية - 
١‏ - ان يكون البناء الذي تشغله ملكا لصاح ب الروضة او اطيئة و الجمعية المشرفة على الروضة . 
0 - ان يكون قد مضى على تاسيسها حمس سنوات دون ارتكاب اية مخالفة تستحق بموجبها 

توجيه انذار لها . 

ب - لا تمنح الروضة رخصة دائمة اذا ارتكبت مخالفة تستوجب انذارها خلال المدة القررة في الفقرة 
() البند ( ١‏ ) الا بعد مفهي نمس سنوات من تاريخ اخر انذار موجه ها , 

ج - مق للوزير يتنسيب من لجنة التربية والتعليم في الوزارة تحويل الرخصة الدائمة الممنوحةللروضة 
الى رخصة مؤقته » وعدم تجديد الرخصة المؤقنة لاية روضة اذا صدرت منها عخالنات للقوانين 
أو الانظمة أو التعليمات المعمول بها وصدر يحقها انذاران . 


المادة ٠‏ - تلغي هذه التعليمات تعليمات رياض الاطفال اللحاصة لعام 1958 . 


وزير الغربية والتعليم 
د: عبد السلام اغجالي 





ظ 
ؤ 
ْ 
ؤ 


قرار رقم (/) لسنة .م/10؟١‏ 


سم 
بئاء على طلب رئيس الوزراء بكتابه الزرخ 8/٠‏ /ىا9 رقم ش / ١‏ رمم اجتمع الديوان الخاص بتفسي 
القوانين لأجل تفسير الفقرة الرابعة من مادخ 1١44/‏ من قائرن الشركات وبيان مابلي : 
١‏ هل ان البنوك التجارية تعتبر مشابهة او منافسة لبنك الاسكان 
سبيت ل 
تفسير ها ام لا 9 
>" - هل ان اأشابهة أو المنافسة المنصوص عليها في هذه 


لغايات تطبيق نص النقرة الر ابعة المطلوب 


الفذرة متوافرة بين البنوك التجارية وبنك الاستمار العرني ؟ 

- هل أن قاعدة المشابهة والمنافسة المنصوص عليها في هله الفقرة تنطبق على الشركات الما 
تنطبق ايضا على الشر كات المساهمة الاجنبية الي لاتمار س أعماها في المملكة عندما تكو 
5 شركة أردنية ؟9 ٠.‏ 


عية الاردنية ققط امالها 
ن هلو الشركات مساضمة 


ويعلك الاطلاع على كتاب وزير الصناعة والتجارةالموجه لرئيسالوزراء 


بتاريخ 9؟/ ١9!‏ و تدقيق النصوص 
القانونية بتبين : ان الفقرة الرابعة من المادة (144) المطلوب تفسير ها تنص 


على ما بلي ( لا يجوز لرئيس واعضاء 
ماس الادارة أن يشر كوا في ادارة شركة مشابهة او ءنافسة لشركتهم او ان يقوموا بعمل منافس .2 
ويستفاد من هذا لنص أن الشخص الواحد الذي يكوذرئيسا اووعضوا في مجلس ادارة شركة مساهة يمتنع عليه 
ان يكو ن بنفس الوقت رئيساً او عضواً في مجلس أدارة شركة مساهمة آخر كاذاكانتالشر كتان متشابهتين او متنافستين. 
وحيث ان رئيس أو عضو مجلس الادارة سوأء أكان منتخبا من المساضين 
بأية حال الا شسخصا طبيعيا لاشخصا معنويا حسما 


مسر سس ةماتق امت مه 


أو منتدباعن شخص معنوي لايكون 
هو مستفاد من نصوص قانون الشركات , 

فان المنع اأشار اليه انما يتعلق بشخص رئيس او اعضاء مجلس الادارة بالذات . اما الشخص الذي ينتدبه 
مجلس الادار ة من موظفي الشركات المساهمة لتمثيله لدى مجلس ادارة شركة اخرى مشابهة او منافسة فيا انه 
لبس رئيسا او عضوا في مجلس ادارة الشركة لقي انتدبته فلا يمتنع عليه أن يمثل هذا لمهلس في مجلس ادارة الشركة 
الاخرى وذلك لآن النع ائما هو خاص برئيس أو اعضاء مجلس الادارة بلواتهم "كا اسلفنا. 
اما فها يتعلق بوجود او عدم وجود مشابهة او منافسة بين البنوك التجارية وبين بنك الاسكان فمن الرجوع الى قانون 
بنك الاسكان حسسها عدل بالقانون الم قت رقم 15 أسنة 40/8 نجسد أن غاياته لاتنحصر في دعم الحركة العمرائية 
السكنية فققط وانما تتناول ايضا ابة عمليات مصرفية أخرى سواء اكانت مرتبطة ارتياطا مباشرا بتحقيق الاغراض 
السكنية او غير مرتبطة بذلك . 

وهذا فان المشابهة او المنافسة بين هذا البنلك والبنوك التجارية متوفرة , 

امأ فيا يمختص بنك الاستهار العربي الاردني فمن الاطلاع على عقد تأسيسه نجد ان غاياته الرئيسية تهدف الى 
القيام يجميع ماتقوم به البنوك التجارية من خصيم وتسليف وفتح حمابات او اعتّادات مستندية وقبول الودائع وغير 
ذلك *ن المعاملات المصرفية . ولهذا فان المشابهة والنافسة بينه ودين البنوك النجارية تعثير قائمة , 


١ لمكم‎ 
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المادة الثالثة هن قانون الشركات ننص على ان هذا القانو ن لايسرى على الشركات التي لاتتناوها احكامه , 


وحيث ان الشر كات المساهمة التي تتناوها احكام هذا القانون هي الشركات المسامة المسجلة في المملكة سواء 
أكانت اردنية أو اجنبيه كنا هو واضح من نص المادتين ٠4و19؟(1)‏ منه . اما الشركات المساهمة غير المسجلة في 
امملكة فلا تتناوها احكام هذا القانون . 


فان ماينبني على ذلك ان الشركات المساهمة الاجنبية المؤسسة في الخارج ولا تمارس اعمالها التجارية في المملكة 
لعدم تسجيلها فيها لاتسري عليها احكام الفقرة الرابعة من المادة /144 من نفس القانرن حتى ولو كانت مساههة ني 
شركة اردنية . وذلك نطبيقا لنص المادة الثالثة المشار اليها . 


هذا مانقرره في تفسير النص المطلوب تفسيره , 


صدرفي 15 جاد الثاني سنة 148 ه . الموافق !90/4/5/1١‏ , 


عفو عضو عضو عضو رئيس الديوان الخاص 
مندوب وزارة رئيس ديوان 5 : بتفسير القوانين 
: 0 : الرئيس النا : : 
الصناعة والتجارة التشرب يع عضو ممكة رئيس الثاني الرئيس الاول للمكة 
مدير للتجسارة2 في رئاسة الوزراء التمييز محكة التمييز التمييز 


صلاح علي رضا عيسى طماش (رزز الروسان 0 تحب الرشدان مومى الساكت 


ظ 
| 






سس و ا ا 10 


رار رقم (8) لسئة .م10١‏ 
صادر عن اللديوان الخاص بتفسر القوانين 

سسد 

بناء على طلب رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ “أ املاة رقم نع زهه ١‏ امو اجتمع الديوان الخاص بتغسمر 
القوانين لأجل تفسير الفقرة ( أ) من المادة الثالثة عن قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم 1٠"‏ لسنة 1958 والادةالرابعة 
من نظام تنظم وادارة وزارة الثقافة والشباب رقم ١‏ لسنة /410 وبيان ما اذا كانت مؤسسة رعابة الك.._اب تعتير من 
إلناحية القالونية «رسسة حكومية ذات استقلال مالي واداري لايسري على موظفيها نظام للعلاوات الموحدة للموظفين 
رقم ٠"‏ لسنة /ا/1ة مالم يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم وتحديبد السب الني تمنح لهم . ام انها 
أصبحت بعد صدور نظام تنظم وادارة وزارة الثقافه والشباب المشار اليه آثنها دائرة حكومية عرتبطة لوزير الثقافة 
والشباب يحيث تسري على موظفيها احكام نظام العلاوات الموحدة دوئم| حاجة لصدور قرار من مجلس الوزراء 

بسريان احكام هذا النظام عليهم, 
وبعد الاطلاج على كتاب رئيس ديوان الموظفين الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 5/99 /151/4 وتدقيق النصوص 

القانر نية يبان : - 

١‏ - ان الفقرة ( أ) من المادة الثالئة دن قانون مؤسمة رعاية الش باب المشار 
المملكة مؤؤسسة تسمى ( مؤسسة رعاية الشباب ) ويكون لها 
ان تقاضي وتفاضى لله الصفة وان تمتلك الأموال المثقولة وغير المنقولة وان تنيب عنها ني الاجراءات القضائية 
المتعلقة بها او لأي غاية اخرى النائب العام او اي شخص أخر تعينه هله الغاية وتمارس الصلاحيات المنصوص 
عليها ي هذا القانون أو في اية انظمة تصدر بمنتضاها ). 


اليه فسا تنص على ما بلي ( تقام في 
شخصية معنو بة ذات استقلال مالي واداري وها 


؟- لنقرة ( أ) من لمادة الامسة من نفس القانون تنص على ما بلي (يكون للمؤسسة جهازها لاص من 


اللوظفين المصنفين وغير للصنفين والموظفين بعق_ود والقطوعين والمستخدمين على ان تسري على للوظفين 


المصتفين احكام نظام الخدمة المدئية رقم "78 لسنة 5 ؛ واي تعديلات قد تطرأ عليه على ان يمارس ادير 
صلاحيات الوزير فيا يتعلق بموظفي المؤسسة المنصوص حلبها في النظام الملذكور ). 

* - أن المادة الرابعة من نظام تنظيم وادارة وزارة الثقافة والشباب رقم ١‏ لسئة /ال41 ننص على ما يلي ( تتألف وزارة 
الثقافة والشباب من الدوائر والمؤسسات التالية وترتبط #الوزير : 
أ - دار الثقافة والفنون. 
لبس المركز الوطي للوثائقي 
- مؤسسة رعاية الشياب. 


د - أي دائرة او مؤممسة اخخرى يقرر مجلس الوزراء انشاءها او ضمها الى الوزارة وذلك بتنسبب من الوزير 
الخدمة أهداف وغايات الوزارة). 


- أن للادة الخامسة من نفس النظام تنص على مايل ( الوزير هو المرجع الأعلى لدوالر ومؤسسات الوزارة 


جميعها وهو الشرف على وضع وثفيل سياساتها) ٠‏ 







































اما 





ه - ان المادة الثائية من نظام العلاوات الموحدة للموظفين تنص على ان احكام هذا نظام تسري على : 
أ جميع الموظفين المدنيين العاملين في خخدمة الدولة ويتقاضون رواتمهم من خزالتها . 
ب- موظفي المؤسسمات والسلطات والحيئات الحكومية الأخرى البي يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا 
النظام عليهم وبالنسب ابي عددها . 


ومن هذه النصوص يتضح ان قانون مؤمسة رعاية الشباب قد اعتير هذه المؤسسة مؤسىة ذات 5 شخصيسة 
معنوية مستقلة ماليا واداريا . 

وحيث ان هذا الوضع القانوني لا يمكن تعديله او تبديله الا بقانون . 

وحيث لم برد اي تشريع يعدل من وضع المؤسسة ويجعلها دائرة من دوائر الحكومة؛ فامها تبقى محتفظةبو ضعه 1 
القانوني ؟.ؤسسة مستقلة اداريا وماليا. 

اما مهرد ربطها بوزير الثقافة والشباب بمنتضى نظام تنطعم وادارة وزارة الثقافة والشباب فان ذلك لابخ رجهس)! 
عن وصفها المقرر في القانون شانها ي ذلك شأن الموسسات الحكومية الاخترى المستقلة الي نصت قوانيها الداصة على 
على اعتبارها مؤمسسات ذات استقلال مالي واداري وهرتبطة بوزارات معينة 5 

وينبي على ذلك ان احكام نظام العلاوات الموحدة للموظفين رقم لسنة 191 لاتسري على موظفي مؤسسة 
رعاية الشباب مالم يقرر مجلس الوزراء سريان احكام هذا النظام عليهم ويحدد النسب الي تمنح لهم عملا بالفقرة (ب) 
من امادة الثائية من هذا النظام وذلك على اعتبار ان هذه المؤسسة هي من المؤسسات الحكومية المستقلة وليست من 
الدوائر الحكومية بالمعنى القانوني. 


هذا مانقرره في تفسير النص المطلوب تفسير ه. 


صدر بتاربخ 1 جمادثافيسنة 11848 ه الموافق 199/8/1/1١‏ م. 


عضو عضو عضو عضو رئيس الدديوان اللياص 
مندوب وزارةالثقافة رئيس ديو انالتشريع عضو ك1 الرئيس الثاني بتفسير القوانين 
والشباب مدير عام في رئاسة الوزراء 
مؤمسةرعايةالشباب . ٠‏ التمييز لمحكمة التمييز الرئيس الاو نحكة التمييز 
مصطفى الحسن عيسى طماش 0 فواز الروسان تجيب الرشدان ١‏ موب الساكت 
5 
3 كك 





؟ لام ١‏ 


قرار رقم (4) لسنة ١418‏ 


صادر عن الديوان الحاص بتفسير القوانين 
سس 
بناء على طلب رئيس الوزراء يكتايه المؤرخ ١7/١املاة‏ رقم نع/١15/‏ 
بتفسير القوانين لأجل تفسير امو اد /ا١٠‏ من نظام العلاوة الفنية 
ما يلي :عا 


ا اجتمع الديوان الشياصض 
وعلاوات الاختصاص رقم ؟ لسنة /ا/161 وبيان 


-١‏ هل يشترط في الموظى الوائز 


على دبلوم التخصص المنصوص عليه في هذه المواد ان يكون قبل ذلك حاص 
على الشهادة الجامعية الأولى . 


؟ - على فرض ان الحصول على الشهادة الجامعية الأو لى هو من المتطلبات لللازمة للالتحاق بدراسة دبلومالتخصص 
هل ان الدراسة الدامعية مدة سنة بعد الحصول على الشهادة ادامعية الاولى تكفي لاعتبار الموظف حاصلا على 


دبلوم التخصص اذا كانت الوثيقة المعطاة له من الخامعة لالتضمن مايفيد انه حصل على دبارم التخصص.. 


م هل ان الموظف الذي يتدرب مدة سنة في جامعة أو ني معهد أو مركز للتدريب بعد حصوله على الشهادة 
الجامعية الأولى يعتير حاصلا على دبلوم تخصص لغاية تطبيق احككام نظام العلاوات المشار اليه؟, 
وبعد الاطلاع على كتاب رئيس ديوان الموظفين اموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 407/15/79 وتدقيق النصوص 
القانو نية» ند فها يتعلق بالتقطةالأولى ان الاصل المقرر في قوانين تقابات المهنيين المبحوث عنهم في المواد الطلوب 
أفسيرها . وني قانون استتئلال القضاء هو انه يشترط لاعتبار الشخص مهندسا او صيدليا او طبيب اسنان او طيبي! 


بيطريا او مهندسا زراعيا او قاضيا ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى (البكالرريوس). او او اللإسسانس 
أو مايعادهما كحد ادنى : 





وحيث ان درجة دبلوم التخصص هي درجة علمية اعلى من الشهادة اللجامعية الأولى » فائه من الطبيعي ان 
لايكون تخصص اي من هؤلاء المهنيين للحصول على الدبلوم الا بعد الحصول عل الشهادة الجامعية الأول . 

يؤيد هذا النظر أن المادة/ 4 من نظام الخدمة المدئية رقم !5 لسنة 6 البساحثة عن الدرجات العلمية التي 
يخصل عليها الموظف وعلى الأخص الفقرة )١6(‏ منها تنص على ما يفيد ان شهادة الدبلوم هي الشهادة اللي تعطىلن 
حصل على الشهادة الجامعية الأولى بعد دراسة لاتقل مدتها عن سئة بمعنى ان الحصول على الشهادة الجامعية الاولى 
هو من المتطلبات اللازمة للالتحاق بالدراسة الجامعية الحصول على دبلوم التخصصو 

اما عن النقطة الثنائية : فها ان شهادة دبلوم التخصص هي درجة علميه كا اسلفنا 

وبا انه من الأمور المسلم بها ان الدرجة العلمية لا تمنح الشخص الا بعد دراسة اكاديمية واجتياز النحص 
الخاص ماه 

فأن ماينبني على ذلك ان مجرد امباء الشخص مبنة دراسية في الجامعة بعد ححصوله على الشهادة الجامعية الأأولى 
درن أن يليح شهادة الدبلوم او مصدقة تفيد اجتيازه الفحص الخاص ببذه الشهادة لا يكني لاعتباره حاصلا على 
دبلوم التخصص + 























اعوو ا و2000 





١ “وم‎ 








اما عن التقطة الثالثه : فيا ان التدريب ني جامعة او في معهد او في مركز تدريبي هو من أجل كسب مران 
او خبره او الاطلاع على نواح معينة من المعرفة وليسمناجل الحصول على درجة علمية بعد دراسة اكاديية كنا هو 
واضح من نصوص المواد ؟ (1) و ١4‏ ( ب ) و 40 و 85 من نظام البعئات العلمية رقم ١١8‏ لسنة 1955 » فأن 
قضاء الشخص الحائرٌ على الشهادة الجامعية الأولىمدة سئة تدريبية في احدى تلك المؤسسات لا يعني حصوله على 
شهادة دبلوم التخصص لأغراض منحه العلاوة الفنية مالم بمننح شهادة دبلوم التخصص من الجامعة او المعهد نتيجة 
هذا التدريب . 


هذا ما نقرره في تفسير النصوص الطلوب تفسيرها . 


صدر في ١؟‏ جماد ثاني سنة 1894 ه الموافق 19!/8/5/1١‏ . 


مضو عضو عضو عضى 0 رئيس الديوان الخاص 
مندوبديوان الموظدين رئيس ديوان التشريع عضو محكمة التميبز الرئيس الثائي لمحكمة بتفسسير التوائين 
وكيل ديوان الموظفين في رئاسة الوزراء التمييسز الرئيس الاول لمحكمة 


التمييز 
صلاح الصفدي معيسى طمائس خواز الروسان نجيب الرشدان موسى الساكت 





تعديل في اتمان الطاقة الكهربائية في محافظة الكرك 

بناء على تنسيب معالي وزير الصناعةوالتجارة / 

ادارة السلطة قرر مجلس الوزراء في جلسته المتعقدة بتاريخ 1918/5/5١‏ امو 
قراره رقم .١(‏ 0" )تاريح © الذي يحدد امان الطاقة الكهربائية في عافظة الكرله بعيث تصبح كا بلي :- 


4 - يمنح صم بنسبة (50/) من مجموع الاستهلاك الشهرييلكل منانارة الشوارع واماكنالعبادة والمادارس 
والاستشفيات والجمعيات اللميرية . 


رئيس مجلسادارة سلطهالكهرباء الاردنية امبني على قرار مجلس 


افقة على تعديل البند الر إبسسع من 


على ان يسرى مفعول هذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 


نتحديد انمان الطاقة الكهربائية فى منطقة وادي الاردن 


بناء على تسيب معالي وزير الصناعة والتجارة / رئيس مجلس ادارة سلطة الكهرباء الاردئية المبني على قرار 
مجلس ادارة السلطةقر ر مجلس الوز راءبالاستناد الى الادة١‏ " من قانون الكهرباء العامرقم 6 لسنة 11/5_الموافقة على 
امان الطاقة الكهربائية التي تزودها ساطة الكهر باء الاردنية للمستهلكين ني منطقة وادي الاردن على الشكل التالي : - 

١‏ - نتقاضى السلطة من المشتر كين على شبكات التوزيع التابعة لها مان الطاقة الكهربائية للزودة على الورجة 
الثالي  :‏ 


التعرفة الاعتيادية 





وتطبق على المشيركين اللتزلبين والتجاريين وامباني العامة وللستشفيات واماكن العبادة والاذاعة والتلفزيون للفاز 
الواحد والثلاثة فازات 78 
الفئة الاولى 


من ٠٠١ ( - ) ١(‏ ) كيلراط ساءة في الشهر (40) فلسا لكل كيلواط ساعة 
الفئة الثانية 
الا 

من ٠١١‏ ) كيلواط ساعة في الشهر فنا فوق 
تعرفة الصناعيين الصغغار 
اسم سمورب مسبو موسر بر مسب 

وتطبق على المشير كين الصناعبين للفاز الواحد والثلاثة فازات على الشضغط المتمخفض 


(0) فلسا لكل كيلواط ساعة 


الفئة الاولى 


من (1) - )1١٠١(‏ - كياواط ساعة في الشهر 
الفئة الثانية 


(5؛ ) فلسا لكل كيلواط ساءة 


من )٠١١(‏ - (880:0؟) كيلواط ساعة في الشهر ( 0؟ ) فلساً لكل كيلواط ساعة 
الفئة الإائفة 
اللسسمب وروي 


من 70:1١‏ ) كياواط ساعة في الشهر فا فوق ( ١6‏ ) فلسا لكل كيلواط ساعة 



























